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الإهداء

"�˅̰̋ ̰̚ �̻˅ �̪˅̰̫ ̧ ̊ �̩ ̶̧ Ǫ̥وانفعنا˅̋˺ ˅˭ �˅ˋ̧ ȇ̜�Ǫ˲ Ǫ̠Ǵ�Է˅˸ ȇ̤�˅ ̋ Է̙�̧ࠇ ̊ �ԷǳǶȇ�˅̧̰̞̫ ̊ �˅Ǫ˲ˊ˅˽ �ǤҠ ˋ̤Ǫࠄ� ̊ Ǫ˰ ˸ ˠȇ"
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على عاتق الدولة وعدم قدرتها على  ةوالالتزامات الملقاقامت الدولة نظرا لتعدد وظائف 

تلبیة حاجیات المواطنین، بالتنازل عن جزء من مهامها لصالح الجماعات الإقلیمیة، حیث تتمتع 

الاستقلالیة المالیة یمتاز ، إلا أن مفهوم )1(هذه الأخیرة بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

.بصعوبة كبیرة وحتى یتحقق لابد من توفر جملة من الشروط

تعد قضیة التمویل المحلي الذاتي والمستقل للجماعات المحلیة، من أكبر التحدیات 

والرهانات التي تواجه أنظمة الحكم إذ یصعب في كثیر من الأحیان التحكم في مبدأ الاستقلالیة 

میة وهذا بسبب القیود والقواعد التي تفرضها الدولة، فهذا یقضي بحتمیة أن تكون الجماعات الإقلی

موارد ومصادر التمویل المحلي الذاتیة الداخلیة والخارجیة مستقلة لضمان تحقیق جملة من 

  .الأهداف

لكن تتمیز الموارد المالیة المحلیة بضعفها وعدم كفایتها بصورة تجعل المجالس المنتخبة 

ولة وعاجزة على القیام بمهامها وصلاحیاتها في تسییر مالیة الجماعات المحلیة، مما یقتصر مشل

فلا یتدخلون في مراحل أخرى، هذا ما )2(دورها في میزانیة هذه الأخیرة في مرحلة التصویت علیها

.)3(القدیمةلجأ إلیه المشرع الجزائري في القوانین الساري المفعول على غرار ما جاء به في القوانین 

جاء موقف المشرع الجزائري بذلك مخالفا لما هو منتظرا، في تعدیلاته الأخیرة، فقام 

بسحب سلطة إعداد وتحضیر المیزانیة من المنتخبین فبالنسبة للبلدیة سحب سلطة إعداد میزانیة 

37ش، عدد .د.ج.ج.، یتعلق بالبلدیة، ج ر2011جوان 22، مؤرخ في 10-11أنظر المادة الأولى من قانون رقم-1

، یتعلق بالولایــة2012أفریل 28، مؤرخ في 07-12المادة الأولى من قانون رقم و ، 2011جویلیة 03الصادر في 

.2012فیفري29، الصادر في 12ش، عدد.د.ج.ج.ج ر 
07-12من قانون رقم 161المادة و ، المتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه، 10- 11رقم من قانون183/2أنظر المادة -2

.المتعلق بالولایة، مرجع نفسه
 06عدد،ش.د.ج.ج.ر.ج ، یتضمن القانون البلدیة،1967جانفي18، مؤرخ في 24-67من أمر رقم246المادة أنظر-3

 ش.د.ج.ج.ر.ج.، ج 1981جویلیة 4، مؤرخ في 09-81، معدل ومتمم بموجب قانون رقم1967جانفي18صادر في 

.1981جویلیة 7، الصادر في 27ش، عدد.د.ج.ج.، ج ر1981جویلیة7، صادر في 27عدد 
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بلدي من رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنحها للأمین العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي ال

.أما بالنسبة للولایة یعد الوالي لمشروع المیزانیة

فرغم تمتع المجالس المنتخبة بسلطة التصویت على میزانیة الجماعات المحلیة إلا أن نجد 

السلطة المركزیة تتدخل تلقائیا في كل مجالات الراجعة للمجلس الشعبي البلدي، وذلك برقابة 

ى منح تفویض لرئیس الدائرة من أجل الرقابة على البلدیة الممارسة علیها من طرف الوالي وحت

.)1(215-94وفق للمرسوم التنفیذي رقم 

تتعدد الهیئات المكلفة بالرقابة على الأعمال والرقابة على الأشخاص، وتكون عن طریق 

الأموالف الرقابة السابقة على تنفیذ النفقات بالموافقة المسبقة من أجهزة الرقابة على قرارات صر 

من طرف الوزارة المالیة، تتمثل هذه الأجهزة في كل من المحاسب العمومي الذي یتولى رقابة على 

والنفقات ومن جهة أخرى نجد الإیراداتجمیع أجهزة الدولة وعلى التصرفات المالیة المتعلقة بتنفیذ 

نفاق، یضاف إلى ذلك المراقب المالي یحافظ على المال العام بحیث یراقب المرحلة الأولى للإ

 يالعامة والتشیةتفالمفالعامة والمحاسب العمومي،  ةیالمفتشالرقابة اللاحقة التي تمارسها كل من 

تقوم بالمعاینة إلا أن هذه الرقابة تبقي بعیدا على المستوى المطلوب، وتبقي ضعیفة غیر كافیة 

لتجاوزات التي تحدث، في حین أن الأجهزة المكلفة بالرقابة المالیة كثیرة ومتعددة هذا ما یؤدي إلى 

ات العملیات عرقلة الولایة في أداء مجالاتها، أما بالنسبة للمجلس المحاسبة یتأكد من مطابق

.للجماعات الإقلیمیة، وكما یساهم في الحسابات الختامیة وحساب التسییر

ذلك یتم  و الجماعات المحلیة لا تملك الحریة في مجال الإیرادات والنفقاتمكننا أنوی

 تإكثارها النفقاقسم نفقات التجهیز والاستثمار الذي تزداد نفقاتها من سنة لأخرى، منالاقتطاع

خاصة النفقات الإجباریة كأجور ومرتبات المستخدمین  في حین تبقى إیرادات قسم یة الإجبار 

التجهیز والاستثمار منخفضة وجد محدودة في معظم بلدیات الوطن، مما یدفع بهذه الأجهزة إلى 

.طلب الإعانات المركزیة من الدولة لتغطیة قسم التجهیز والاستثمار المتصل مباشرة بعملیة التنمیة

وهیاكلها       ارة العامة في الولایة، یحدد أجهزة الإد1994جوان 23، مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم -1

.1994جویلیة 27، الصادر في 48عدد ش.د.ج.ج.ر.ج
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یحقق الإنفاق العام الأهداف الهامة یجب تحقیق أكبر قدر ممكن من المنفعة، ویتم  لكي

ذلك عن طریق أكبر قدر من الاقتصاد في النفقات التي تتضمن توجیه هذه الأخیرة إلى أوجه 

المنفعة، دون الإسراف أو التبذیر وعلیه یثار موضوع آخر وهو تحدید أولویات الإنفاق العام، إذ 

ة أن توازن بین المنافع لتحقیق أقصى منفعة اجتماعیة والموازنة بین وجوه الإنفاق على الدول

المختلفة، بالإضافة إلى الأخذ بعین الاعتبار توزیع النفقات حسب احتیاجات الأقالیم، ضف إلى 

ذلك أن صرف في الأموال الموجه إلى العامة لا یصرف إلا أخذ الموافقة المسبقة من الجهة 

یث یتعین على السلطة المخولة بالإذن وتوضیح مراحل عملیة صرفها وهو ما یضمن المختصة، ح

.أن النفقة العامة تم صرفها في مكانها

:أسباب اختیار الموضوع

تبرز دوافعنا لاختیار هذا الموضوع لمحاولة إثراء الجانب العملي بهذا البحث المتواضع 

الذي نطمح من خلاله إیجاد الحلول الممكنة لتطبیقها في الواقع، لأن اغلب البلدیات مازالت تعاني 

لتي من مشكل التمویل المحلي الذاتي، إذ یصعب علیها التحكم في مواردها بسب القیود والقواعد ا

تفرضها الدولة على میزانیة البلدیة وسوء التسییر، عند تشكیل المجالس البلدیة وغالبا ما تبقي 

.البلدیة لمدة طویلة في حالة الانسداد

الأساسیةیضاف إلى ذلك محاولة ضبط المعني الحقیقي للبعض المصطلحات والمفاهیم 

الإنفاقلى مستوى المحلى، كفعالیة في موضوعنا والتي تشهد نقاشات في النصوص القانونیة ع

العام، وكذلك محاولة البحث على حجم الرقابة الممارسة على الجماعات الإنفاقالعام وترشید 

المحلیة، ومدى تأثیر هذه الرقابة على استقلالیتها، وعلى صعید الداخلي اهتمام المشرع الجزائري 

ة تدارك جملة النقائص التي أفرزها واقع تطبیق بآلیة الرقابة على أعمال المجالس المنتخبة، ومحاول

.قانون البلدیة والولایة السابقین
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:صعوبات الدراسة

واجهتنا أثناء القیام بهذه الدراسة الصعوبات النظریة والمیدانیة، نجد نقص الدراسات الخاصة 

إطار القوانین بشرح محدودیة دور المجالس المنتخبة في تسییر مالیة الجماعات المحلیة في 

.القدیمة والجدیدة خاصة صعوبة جمع المراجع ذات الصلة بالموضوع

:المناهج 

الدراسة على المنهج التحلیلي في تحلیل مختلف النصوص القانونیة التي  في هذهاعتمدنا 

المقارن لمقارنة النصوص الأسلوبتضمنها القانون الجدید، مع اعتمادنا في بعض الحالات على 

.القانونیة القدیمة بنظیرتها في القانون الجدید

وهنا نطرح الإشكالیة التالیة

فیما تتمثل مظاهر محدودیة دور المجالس المنتخبة في تسییر مالیة الجماعات الإقلیمیة؟

:طة التالیة الدراسة إلى فصلین من خلال الخولمعالجة هذه الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم

خصصنا الفصل الأول إلى دراسة دور محدود للمجالس المنتخبة في وضع المیزانیة، وذلك 

بتقسیمه إلى مبحثین، أولهما تطرقنا إلى إضعاف وسائل الأجهزة التداولیة، والذي تفرع منه مطلبین 

للمنتخبین في ضبط خصص لهیمنة الأجهزة المعنیة في إعداد المیزانیة، والثاني دور محدود الأول

المیزانیة والرقابة اللاحقة الممارسة علیها، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه دور محدود للمنتخبین في 

تنفیذ المیزانیة وإخضاعها لرقابة معقدة، بحیث درسنا سلطة تنفیذ في ید الأعوان المعنیون على 

إلى إخضاع تنفیذ المیزانیة للرقابة ، أما المطلب الثاني تطرقناالأولمستوى المحلي في المطلب 

.معقدة



مقدمة

6

وخصصنا الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى محدودیة دور المنتخبین في مجال الإیرادات 

في مجال الإیرادات، ودارسنا محدودیة دور الأولوالإنفاق من خلال مبحثین، تناولنا في المبحث 

، أما في المطلب الثاني المصادر التمویل الأولالجماعات المحلیة في المجال الجبائي المطلب 

الأول، درسنا في المطلب الإنفاق، أما المبحث الثاني في مجال )مصادر ذاتیة وخارجیة(المحلي

.أنواع النفقات، أما المطلب الثاني ضرورة ترشید الإنفاق العام للخروج من الوضعیة المتأزمة



:الفصل الأول

دور محدود للمجالس المنتخبة في وضع المیزانیة
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یة المالیة للجماعات المحلیة، بالنص على منحها المشرع الجزائري بالاستقلالاعترف

تعبیر مالي لبرنامج عمل سنوي، فإعداد میزانیة میزانیة مستقلة عن میزانیة الدولة، تعتبر المیزانیة 

من قبل الاهتماملیس نشاطا رمزیا، بل تستدعي كل عملا هاما، حسب تقدیرات جیدة یمثلحقیقیة 

الأخیر منح له المشرع عدة صلاحیات من جهة لیحرمه منها هذا ، )1(منتخبین و مسیري المجلس

مما  ـةالنسبیة في تسییر الشؤون المحلیالاستقلالیةرى، فأصبح یعاني نوع من عدم من جهة أخ

یحولون من مجالس تهدف لتحقیق المصلحة العامة إلى مجالس لا تهتم جعل المجالس المنتخبة

.)2(إلا بتحقیق المنافع الشخصیة

ذلك بمحدودیة دور المجالس الشعبیة ف ه الأخیرة، خلافا لما هو منتظر،في تعدیلاتجاءلمشرعاف

بموارد مالیة متعددة محدودة، رغم تمتعها استقلالیتهالیة الجماعات المحلیة، فأصبحت في تسییر ما

تتخبط في ، مما جعل بهذه الأخیرة )3(، إلا أنها تبقى ضعیفة في مردودیتها الحقیقیةومتنوعة

.)4(المشاكل المالیة عدیدة

إلى إضعاف وسائل تأثیر واللجوء للتمویل الخارجي، عدم كفایة موارد الجماعات المحلیة أدت     

وذلك بحصر دور المنتخبین في مجرد التصویت على المیزانیة مع )حث أولمب(التداولیةالأجهزة

).مبحث ثاني(مشددةلاحقةإخضاعها لرقابة

حقوق، تخصص ، میزانیة البلدیة و دورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة ماسترعدو خوخة، قدو إلیاس-1

.15.، ص2012الجماعات المحلیة والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، التنمیة في إطار الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة سلاوي یوسف-2

.80.،ص2011، 1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
، رسالة -من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروریة-، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة،شیخ عبد الصدیق-3

.83.،ص2011، بن یوسف بن خدة، 1دكتوراه في القانون العام، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، الحكم الراشد المحلي وإشكالیة عجز میزانیة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دوبابي نضیرة زوجة براهیمي-4

تنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقـایدالعلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد ال

.148.،ص2010تلمسان،
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:الأولالمبحث

إضعاف وسائل تأثیر الأجهزة التداولیة

، وذلكاز لتحقیق سیاستهاالمجالس المنتخبة مركزا هاما في الدولة، یقوم بدور ممتتمثل

هذا ما تطرأ إلیه المشرع )1(التي تواجههمع المواطن، كما تقوم بحل المشاكلبتقریبه وتعامله 

.)2(2016من دستور16ائري وفقا للمادة الجز 

یعاني من التهمیش، عكس ما كان علیه المنتخبة ضعیف و دور المجالسوكذلك یبین أن 

في القوانین القدیمة كانت سلطة الإعداد وتنفیذ المیزانیة في ید المنتخبین، بمعنى تسییر مالیة 

ولـــــفعمن طرف المجالس المنتخبة، لكن توجه المشرع في قوانین الساري المالهیئات المحلیة

، وكذا )مطلب الأول(وهیمنة الأجهزة المعنیة علیهابتهمیش الجهاز التداولي في إعداد المیزانیة

تدخله في تأسیس الضریبة، إضافة إلى ذلك تهمیشه في تسییر مالیة الجماعات المحلیة، و عدم 

ة وغیاب محدودیة دوره في مجال الإنفاق بسبب كثرة النفقات الإجباریة، وضعفها في الموارد المالی

مطلب (المیزانیةور دور المجالس الشعبیة في ضبط فهذا ما أدى إلى قص)3(العنصر البشري

.)الثاني

المتعلق بالبلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقـوق 10-11، المجلس البلدي في ظل القانون بن التركي جموعي-1

.06.، ص2015، جامعة محمد خیضر، بسكرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةتخصص قانون إداري،
1996دیسمــبر7، مؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور16أنظر المادة -2

2002أفریــل 10، مؤرخ في 03-02، معدل بقانون رقم1996دیسمبر 8، الصادر في 76ش،عدد.د.ج.ج.ج ر 

 ش.د.ج.ج.، ج ر2008، مؤرخ في 19-08، وبقانون رقم 2002أفریل14، الصادر في 25ش،عدد.د.ج.ج.ج ر 

14ش، عـدد.د.ج.ج.، ج ر2016مارس 6، مؤرخ في 01-16، وبقانون رقم 2008نوفمبر16الصادر في  63عـدد

.2016مارس7الصادر في 
مقتضیات الدیمقراطیة والانشغالات المركزیة، مذكرة لنیل شهادة تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر بین فراري محمد،-3

1الماجستیر في إطار مدرسة دكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

.71.، ص2013
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الأولالمطلب

هیمنة الأجهزة المعنیة في إعداد المیزانیة

وهي  ـــةتقدیرات الخاص بالإیرادات والنفقات السنویمیزانیة الجماعات المحلیة جدول تمثل

، فتباشر مهامها عن طریق المنتخبین )1(لسیاسة المالیة ومشاریعها خلال السنة المقبلةلبمثابة المرآة 

كبیرة بترسیخ المدرسة الأولى التي یتعلم بها المواطن، لما لها من أهمیةفتعتبر هذه الأخیرة

همزة وصل بین المواطن الدور الفعال الذي یمتاز به، باعتباره، فرغم)2(الدیمقراطیة التشاركیة

)3(أصبح غیر قادر على تلبیة حاجیاتهم وتمثیلهمأن في الفترات الأخیرة  إلالسلطة المركزیة، وا

ما كان علیه في القوانین ین في كل من البلدیة والولایة عكس وهذا بسبب التهمیش والضعف الكبیر 

.القدیمة

63المنتخبین وفقا للمادة اختصاصمن میزانیة فعلى مستوى البلدیة كانت صلاحیة الإعداد 

المفعول شرع الجزائري في القوانین الساري فتراجع موقف الم، )الملغى(08-90من قانون رقم 

المجلس البلدي ومنحها لمیزانیة البلدیة من رئیس ا عدادإ اختصاصالإقلیمیة فسحب للجماعات

.)لثانياالفرع (وكما منح سلطة مطلقة للوالي في إعداد المیزانیة الولایة )الفرع الأول(للأمین العام

  .53. 52.ص ، ص،2010، البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،بوعمران عادل-1
دور المجالس المحلیة في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیـةبن عبد الحق فوزي،-2

.07.، ص2014، 3تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، بجامعة الجزائر
.09.مرجع نفسه، ص-3
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:الفرع الأول

سحب الصلاحیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنحها للأمین العام

تظهر دور الجماعات المحلیة من خلال الصلاحیات المخولة للمجالس المحلیة المنتخبة 

في ظل التحولات والمتغیرات التي یعرفها الشأن المحلي من حیث التدخل المباشر في مجالات 

عدیدة التي یخوله لها القانون ویعتبر من ألیات الحكومة الدیمقراطیة القائمة على المشاركة 

كما یعتبر الخلیة الأساسیة الوسیط الذي یربط المواطن والدولة بإعتباره الإدارة الأكثر ، و الشعبیة

، رغم كل هذا وذاك یظهر محدودیة دور المجالس المنتخبة في )1(قرب من الواطن ومشاكله 

كانت في ید هذا الأخیر لكن في الأونة الأخیرة هناك سحب الصلاحیة في القوانین القدیمة من 

الساري المفعولالقانون 

في القوانین القدیمة: أولا

المنتخبین وفقا اختصاصنجد صلاحیة إعداد المیزانیة البلدیة حسب القوانین القدیمة من 

یقترح رئیس میزانیة البلدیة ویجرى التصویت علیها من قبل «  24_67رقممن أمر 247للمادة

:المجلس الشعبي البلدي وتضبط وفق للشروط النصوص علیه

ویجب .أكتوبر من السنة السابقة التي تطبق فیها31یصوت على المیزانیة الأولیة لزما قبل 

".یوم من السنة المالیة التي تطبق فیها15الإضافیة قبل التصویت على المیزانیة 

المجلس المنتخبحافظ المشرع في من خلال هذه المادة فإن إعداد المیزانیة یكون من طرف

على ما جاء به في القوانین السابقة فسلطة إعداد المیزانیة البلدیة بقیت في ید 08-90القانون

.91، 5.مرجع سابق، ص، ص، عبد الحق فوزيبن-1
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یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة "، )1(152المادة المنتخبین وهذا ما نصت علیه 

، وكما نصت علیه "باقتراح من رئیسه، وتضبط وفقا لشروط المنصوص علیها في هذا القانون

".یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي میزانیة البلدیة ویتولى تنفیذها"ن نفس القانون م63المادة 

الساري المفعولالقانون في : ثانیا

، نجد أن المشرع القانون الساري المفعول المتعلق بالبلدیةخلال استقراء نصوصمن

للأمین العام تحت ، ومنحها )2(الجزائري سحب صلاحیة الإعداد من رئیس المجلس الشعبي البلدي

یتولى الأمین :"منه التي تنص على مایلي180سلطة رئیس مجلس شعبي بلدي بموجب المادة

ویقدم رئیس مجلس ،   میزانیةالالعام للبلدیة تحت سلطة رئیس مجلس شعبي بلدي إعداد مشروع 

".انیة أمام المجلس للمصادقة علیهشعبي بلدي مشروع المیز 

یظهر لنا من خلال المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري سحب صلاحیة إعداد 

المیزانیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومنحها للأمین العام للبلدیة، وإكتفي بالنص على أن 

یقوم الأمین العام بإعداد المیزانیة تحت سلطة رئیس المجلس

وما ــدي ین العام تحت سلطة رئیس مجلس شعبي بلوعلیه إن تحضیر المیزانیة من طرف أم

، فبعض رؤساء المجالس الشعبیة )3(منه بصفة مطلقةالاختصاصیبین أن المشرع لم یسلب هذا 

15ش،عدد.د.ج.ج.ر.علق بالبلدیة، ج، یت1990أفریل 07، مؤرخ في 08-90قانون رقممن 152أنظر المادة -1

 2005 ةـــــجویلی18، مؤرخ في 03-05معدل ومتمم بموجب أمر ،)ملغى(1990أفریل 11لصادرة في ا

 ).لغىم(2005جویلیة 19، الصادر في 35ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
، دور البلدیة في التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، المیدان بلعربي نادیة-2

.13.، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، النظام القانوني لرئیس مجلس الشعبي البلدي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العـام تومي نعیمة، حدید سهیلة-3

.05.، ص2012تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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.)1(البلدیة ذوي مستوى دراسي ضعیف لیسوا مختصین في هذه الأمور

البلدي في التصویت على المیزانیةتقیید دور المجلس :ثالثا

وفیه بأن تكون ـدي الجزائري سلطة التصویت على المیزانیة، لمجلس الشعبي البلمنح المشرع 

میزانیة متوازنة وأن تنص على النفقات الإجباریة، وإلا لایتم التصویت علیها، وهو ما یظهر في ال

لایمكن المصادقة على المیزانیة إذا لم تكن :"من قانون البلدیة التي تنص على)2(183/1المادة 

.زنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجباریةمتوا

في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة على الوالي إرجعها 

یوم التي تلي إستلمها، إلى الرئیس الذي یخضعها )15(مرفقة بملاحظاته خلال الخامسة عشر

.یامأ) 10(لمدوالة ثانیة للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة 

یتم إعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي، إذا صوت على المیزانیة مجدد بدون توازن على 

.أو لم تنص على النفقات الإجباریة

أیام التي )8(وإذا لم یتم التصویت على المیزانیة ضمن الشروط النصوص علیها خلال الثمانیة

".الواليتلي تاریخ الإعذار المذكور أعلاه، تضبط تلقائیا من 

نلاحظ من المادة السالفة الذكر أن عملیة التصویت على میزانیة البلدیة من طرف المجلس 

:الشعبي البلدي مقیدة بتواجد شرطین وهما

شهادة ماستر في القانون العام، تخصص قانون ، مدى الاستقلالیة المالیة للبلدیة، مذكرة لنیل بلال فؤاد، بن أمغار خالد-1

.71.، ص2013العام الداخلي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، 37ش، عدد.د.ج.ج.لدیة، ج رـــق بالبیتعل2011جویلیة 22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم 183/1أنظرالمادة-2

.2011جویلیة03صادر في 
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التوازن المالي للمیزانیة-1

أن تكون جملة النفقات المسجلة یعد هذا الشرط میزة خاصة بالجماعات المحلیة، فیقصد به

، لكي تتم المصادقة على )1(تقدیرا إمكانیة تغطیتها بمختلف الإیرادات التي تحصل علیها البلدیة

المیزانیة من طرف الوالي یشترط أن تكون هذه الأخیرة متوازنة وتنص على النفقات 

المعنیة لتسویة المیزانیة ، وإذا لم تكن هناك التوازن خلال شهرین تتدخل السلطة)2(الإجباریة

، وبخصوص تقدیرات النفقات، ومن أجل ضمان التوازن المالي للجماعات )3(من تلقاء نفسها

المحلیة على مدار السنة وأیضا تحقیق استقلال ما نسبي عن میزانیة الدولة، یجب التقید 

20164بالملاحظات التالیة أثناء المیزانیة الأولیة

جباریةنص على النفقات الإ-2

یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة، إذا لم تنص على النفقات 

إیاها من استلامهیوما، التي تلي 15، فإن الوالي یرجع إلیها مرفقة بملاحظاته خلال)5(الإجباریة

یوما فإذا تم التصویت على 15طرف المجلس الشعبي البلدي و یقدمها مرة ثانیة للمداولة خلال

1_BOUMOULA Samir, La problématique des finances public locales en Algérie꞉ Décentralisation réelle ou 
supposée?, Cas des quelques communes de la wilaya de Bejaia, Revue des sciences économiques et gestion,

Faculté des sciences économiques et de droit, Université Abderrahmane Mira Bejaia, N◦8,P07, 2008 
في الحــقوق مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر، الرقابة على مالیة البلدیةعبد اللطیف لونیسي،-2

.13.، ص2013تخصص قانون إداري، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
جلالي بن عمار، سیدي علي ملال، قرطوفة :دراسة تطبیقیة لبلدیات:، إشكالیة عجز میزانیة البلدیاتبجیلالي أحمد-3

بولایة تیارت، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع التسییر المالیة العــامة 

.79.، ص2010جاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم الت
، تتعلق بشروط وكیفیة تمویل 2015أكتوبر5، مؤرخة في 01047وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، تعلیمة رقم -4

.5.، ص2016وإعداد المیزانیات المحلیة لسنة 
.74.، مرجع سابق،صبلال فؤاد، بن أمغار خالد-5
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ـدي میزانیة غیر متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجباریة، فالوالي یقوم بإعذار مجلس شعبي بل

.)1(قائیاأیام، وإلا یتدخل الوالي بضبطها تل8یقوم بضبط المیزانیة خلال وهذا الأخیر

:الفرع الثاني

میزانیة الولایة في إعدادللهیئة التنفیذیة مطلقة سلطة 

هیئة جماعیة لتنفیذ القرارات ویعینون من قبل السلطة المركزیة یعملون بإسم الدولة من 

)2(جهة، ومن جهة أخرى یعملون بإسم الولایة، إذن هي عبارة عن لجنة إداریة تحیط بالوالي

عن طریق یسیطر الوالي على المجالس المنتخبة خاصة المجلس الشعبي الولائي

المجلس الشعبي مداولات  علىیهیمن الوالي  هامن خلالو  ،الواسعة التي یتمتع بهالصلاحیات 

المسندة إلیه لصلاحیاته ، نظر )3(داولتهملالتقاریر الضروریة في إعداده منهویطلبالولائي 

، بحیث أصبحت الجها)4(الوسیط بین الولایة وبین السلطة المركزیة، فهو الممثل للدولةباعتباره

في القوانین القدیمة: ولاأ

من قبل المجلس التنفیذي وهذا 38-69كانت صلاحیة إعداد میزانیة الولایة في أمر رقم 

نفیذي على میزانیة یصوت المجلس الت"من هذاالأمر التي تنص على مایلي97/2وفق للمادة 

دراسة حالة بلدیة أدرار، رسالة لنیل شهادة ماجستیر -، تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة،الكریمعبدمسعودي-1

في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر 

.84.،ص2013بلقایـد تلمسان،
وهم أم حقیقة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون :، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر تسیمبال رمضان-2

.67.، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،"تحولات الدولة" فرع 
.73.، صمرجع سابق، تیسمبال رمضان-3
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر 07-12، النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة حبارة توفیق-4

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة:حقوق، التخصص :العلوم القانونیة والإداریة، الشعبة :أكادیمي، المیدان 

.24.،2013جامعة قاصدى مرباح، ورقلة، 
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یحضر المجلس التنفیذي میزانیة الولایة ویقدمها طبق للقوانین والأنظمة الجاري بها الولایة، 

)1("العمل

الحكومة والمجلس الشعبي للولایة یحدث مجلس من أجل تأمین تنفیذ قرارت"منه 137والمادة 

تنفیذي للولایة ویكون هذا المجلس تحت سلطة الوالي ویتشكل من مدیري مصالح الدولة المكلفین 

2"بمختلف أقسام النشاط في الولایة وتكون له الكتابة عامة

یصوت المجلس "138تنص في المادةفي   المتعلق بالولایة09-90جاء به القانون كما 

.یع المنصوص علیها في هذا القانونویضبها وفق للتشر ، الشعبي الولائي على میزانیة الولایة

لقوانین والتنظیمات المعمول تعد میزانیة الولایة ویقدمها الوالي إلى المجلس الشعبي الولائي وفق ل

د الهیئات اللامركزیة على ، وأنه لم یوجود أي أثر للمجلس التنفیذي وكأنه إختفي من وجو "بها

-94مستوى الولایة ولم یمر حتى أربع سنوات عاد من جدید عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

215)3(.

حلیة یعود إلى مدیریة الإدارة الممیزانیة الولایةتحضیر أنالأخیرة من خلال هذه یظهر

07-12القانون الساري المفعول، عكس ما جاء به)4(جلس المحليللواللجنة المالیة التابعة 

تعلق بالولایةالم

الساري المفعولالقانون في: ثانیا

لأنه ینظم العلاقة بین الوالي میزانیة الولایة للوالي،  عدادإالمشرع الجزائري منح سلطة 

قانون الولایة الجدید والمجلس الشعبي الولائي ویعتبر هذا الاخیر مجرد هیئة تداولیة رمزیة له، فال

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق38-69من أمر رقم  97ادة أنظر الم-1
.، مرجع نفسه138انظر المادة -2
.67.، مرجع سابق، ص تیسمبال رمضان-3
، مذكرة التخرج مدیریة -میزانیة-، میزانیة الولایة بین التحضیر والمتابعة، تخصص الاقتصاد والمالیةمسعودي محمد-4

.09.، ص2006، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریات التدریبات المیدانیة، -تمنراستولایة –الإدارة المحلیة 
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خصص لرئیس المجلس الشعبي الولائي فصلا كاملا لكن دون تغییر في مركزه القانوني، فهو لا 

.)1(یملك أي سلطة إذ یعتبر مجرد وسیط بین المجلس والوالي

یتولى الوالي إعداد مشروع "07-12قانون رقممن ال160من خلال المادة وهذا ما یظهر

الولائي الذي یصوت وفق الشروط النصوص علیها میزانیة الولایة وعرضه على المجلس الشعبي

.في هذا القانون

.)2("أعلاه55ویوافق علیه الوزیر المكلف بالداخلیة وفق لأحكام المادة

المطلب الثاني

لمیزانیةدور محدود للمنتخبین في ضبط ا

قول إذا لم تضبط میزانیة البلدیةمن قانون البلدیة ت08-90من قانون157وتنص المادة

، أما في )3(التصدیق على میزانیة جدیدةعمل في السنة المالیة السابقة حتىلسبب ما یستمر ال

منه أن السلطة التي تضبط المیزانیة یمكنها أن ترفض أو تعدل 249نجد المادة 24-67القانون 

سالف الذكر، إذا لم تضبط10-11من قانون رقم 185، والمادة )4(والمداخیل المقیدةالنفقات

میزانیة البلدیة نهائیا لسبب ما قبل بدء السنة المالیة یتم العمل بالإیرادات والنفقات العادیة المقیدة 

، النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي الولائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون أویحي تونسیة، تسبیة جمیلة-1

.53.،ص2013ولود معمري، تیزي وزو،ة مالعام، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون رقم 160أنظر المادة -2
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90من قانون رقم 157أنظر المادة -3
.المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق24-67من قانون رقم 249أنظر المادة -4
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نفسها مع ، )2(منه107الذكر أعلاه المادة 38-69، ونجد في قانون الولایة )1(في المالیة السابقة

.)3(المواد الأخرىنفسها 145نجدالمادة 09-90القانون البلدیة، أما في قانون رقم 

دور المنتخبینن أالذكرسالفة 07-12من قانون رقم 167و المادة 163المادة تنص 

، وهذا ما یؤدي إلى )الفرع الأول(یقتصر فقط بالتصویت على المیزانیة ولا یشاركان في الإعداد

)الفرع الثاني(رقابة تقیید التصویت برقابة لاحقة

الفرع الأول

میزانیةالفي التصویت على المنتخبین الدور اقتصار

الاجتماعيرغم الصلاحیات التي منحها القانون للمجالس المنتخبة في المجال الإداري، 

في الموافقة على امتدإلا أن أسلوب هذه الأخیرة والمالي، لمواجهة السلطة المركزیةالاقتصادي

دم تحقیق المهام المنتظر منها، فهذا تصرفات الجماعات الإقلیمیة مما أدى بالمجالس الشعبیة بع

.)4(ما أعطى للسلطة الوصایة الضوء الأخضر في تسلط على المجالس المنتخبة

إعداد  بعدما كانت صلاحیة، عدیلات في المجال الماليقام المشرع الجزائري بعدة ت

 ليــوالتصویت المیزانیة في ید المنتخبین سحبت منه وإسنادها للأجهزة المعنیة على مستوى المح

:فدور المنتخبین یكمل في التصویت على المیزانیة كما یلي

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 185المادة أنظر-1
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق38-69من قانون رقم 107أنظر المادة -2
.، النعلق بالولایة، مرجع سابق09-90من قانون 145أنظر المادة -3
-1997(دراسة حالة ولایة تیسمسیلت-، المجالس المحلیة المنتخبة ودورها في تحقیق التنمیة الشاملة،صافو محمد-4

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع تنظیم الإداري والسیاسي، كلیة العلوم )2002

.25.، ص2002السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
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البلدیة یزانیة بالنسبة للم :أولا

میزانیة التي تتكون من ، البلدیةیةالمجلس الشعبي البلدي یتولى التصویت على المیزان

هي عبارة عن كشف تفصیلي للعملیات ة الإضافیة والحساب الإداري، نجد الاولى الأولیة ومیزانی

، فیتم إعدادها قبل بدأ السنة المالیة كما أتى به قانون البلدیة )1(المالیة المقررة لها خلال هذه السنة

فقات ، وذلك بتعدیل النأو النقصانالزیادةمنه، أما الثانیة هي عبارة عن 177المادةفي 

.)2(لأولیةتأتي لتعدیل المیزانیة االسنة المالیة تبع لنتائج السنة المالیة السابقوالإیرادات خلال 

21السنة المالیة وذلك قبل انتهاءعند یتم ضبطهالحساب الإداريأما الأخیرة المتمثلة في 

ویسجل الرصید المستخرج في المیزانیة الإضافیة في نفس السنة ،ـیذمارس من السنة الموالیة للتنف

في المیزانیة امتصاصهفإن وجد عجز في هذا الأخیر یتم  ـاب الإداريالتي تم إعداد الحس

الإضافیة عن طریق الأموال الجماعات المحلیة أو عن طریق إعانات الصندوق المشترك لهذه 

.)3(الأخیرة

:ولایةلا للمیزانیةبالنسبة :ثانیا

لها من قبل استلامهعلیها بعد  الاطلاعیقوم المجلس الشعبي الولائي بدراسة المیزانیة و 

.أعضائه لیصوت علیها في الدورة العادیة للمجلس، ویكون التصویت علیها فصلا فصلا

من 165مقبلة  وفق للمادأكتوبر في السنة ال31ا قبل بالنسبة لمیزانیة الأولیة یصوت علیه

جوان من سنة 15، أما المیزانیة الإضافیة فیصوت علیها قبل ، المتعلق بالولایة07-12قانون رقم 

، فیجدر الإشارة إلى أن لا یمكن التصویت من قانون سالف الذكر165/2ق وفق للمادة التطبی

المتعلق 09-90من القانون رقم 139علیها إلا إذا كانت متوازنة وفقا لما جاءت به المادة

نفقات ولایة تلمسان و -دراسة حالة-، تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة، س عبد الحفیظعبا-1

.40.، ص2012بلدیة المنصورة، مذكرة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 
رة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص القانون الإداري، شعبة الحقوق، كلیة ، الاستقلال المالي للبلدیة، مذكبري دلال-2

.23.،ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
.70،71.، ص، صمرجع سابق، بلجیلالي أحمد-3
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، یعد الوالي الحساب الإداري  للولایة ویعرضه على المجلس الشعبي الولائي ویتم )1(بالولایة

.)2(المتعلق بالولایة07-12من قانون رقم 166التصدیق علیه طبق للمادة 

لفرع الثانيا

لاحقةرقابة ب بتقیید التصویت

خطیرة إذا تركت بدون تعتبر الرقابة الوصایة الممارسة على المجالس المحلیة إجراءات 

رقابة الشعبي الولائي العدید من صور تمارس أعمال وتصرفات ومداولات المجلسضبط بحیث

ت الوالي تخضع لرقابة اقرار المن طرف الجهة الوصیة تتمثل أساس في وزارة الداخلیة، لهذا فإن 

.)4(وتتمتع هذه الأخیرة برقابة واسعة تجاه المجلس البلدیة)3(السلطة المركزیة

صور الرقابة التي تمارسها السلطة التنفیذیة والتي تحد من استقلالیة الجماعات منآهمتعد

، إذ من شأنها أن تهدر و تمس بالطابع اللامركزیة لهذه الجماعة نظرا استعمالاوأكثرها المحلیة

ل سلطة ، خلا)5(من المجالس المحلیةلتمتع السلطة التنفیذیة بجملة من السلطات في مركز أقوى 

.)ثانیا(وسلطة الحلول في ) أولا(التصدیق في 

.المتعلق بالولایة، مرجع سابق، 09- 90رقم من قانون 139راجع المادة -1
.سابق، المتعلق بالولایة، مرجع 07-12من قانون رقم 166المادة أنظر-2
2004، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد صغیر-3

  .198. ص
داري، الضبط الإداري، المرفق العام،دار ، القانون الإداري، مبادئ القانون الإداري، التنظیم الإمصلح ممدوح الصرایرة-4

.250.، ص2012الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى، الأردن، 
.87.، مرجع سابق، صتیسمبال رمضان-5
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التصدیق:أولا

لدى الوالي مقابل أیام 8نو یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي إیداع المداولة في غض

والتأكد من مدى مراعاتها للشروط بفحصها لوالي عند إیداع المداولةیقوم اوصل الاستـلام و 

إمایحكمشف عدم مشروعیتها الفعلیة كأوالضوابط القانونیة ولذلك یقوم بالتصدیق علیها، وإذا 

، وهذا من خلال )1(بالبطلان المطلق أو بالبطلان النسبي أو عدم التصدیق علیها حسب الحالة

المجلس الشعبي البلديمیزانیة تصدیق الوالي على 1-

وسیلة مالیة لكي تتمتع بحق التصرف في المیزانیة، فمشروع هذه أیةتملك البلدیة  لا

الأخیرة یقوم بتداول من طرف الوالي، فصلاحیة إعداد المیزانیة لم تسحب من ید المنتخبین بل 

)2(:شكلینیأخذ على أعمال البلدیةأكثر من ذلك  ففي مجال التصدیق 

)3(هنالك المصادقة الضمنیة فالمداولات المجلس الشعبي الولائي یمتاز بموافقة الضمنیةیوجد 

یوم من تاریخ إیداعها لدى الولایة طبق 15لتنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي في غضون 

لا تنفذ إلا بعد التصدیق علیها من المصادقة الصریحة في أماف ،)4(من قانون البلدیة41للمادة 

على مداولات التي یتخذها المجلس ، ویجب على هذا الأخیر أن یصادق)5(طرف الوالي صراحة

في الحقوق ، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة من متطلبات نیل شهادة الماسترفدول حیاة-1

.، ص2014تخصص قانون إداري، قسم الحقوق ل م د، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

54.
، الجزائر )ط.د(، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، بعلي محمد صغیر-2

.191.، ص2013
.256.،ص2010التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،،بوضیاف عمار-3
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90من قانون رقم 41أنظر المادة -4
لة المج، "الجزائر، تونس، المغرب:الوصایة على الأعمال المجالس البلدیة في الدول المغرب"، بوضیاف عمار-5

.13.، ص2010، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الأكادیمیة للبحث القانوني
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، لكن المسائل المتعلقة بالمیزانیة تتعدى صلاحیات الولایة الأمر الذي یتطلب )1(الشعبي البلدي

:، سنتناول التصدیق في القوانین التالیة)2(تدخل السلطة الوصایة

القدیمة بالنسبة للقوانین - أ

كان المشرع الجزائري قد شدد في المدولات التي یصادق علیها الوالي صراحة حتي تبقي قابلة 

إذا لم یصادق علیها هذا ، )4(24-67من أمر رقم 108والمادة 107/2، وفقا للمادة )3(للنفاذ

ب، بطلبها من وزیر .ش.ج.م.یوم من تاریخ إیداعها، یجوز ل30الأخیر في غضون 

الداخلیة، أما باقي المداولات تنفذ دون الرجوع إلى السلطة الوصیة، كما أن المشرع الجزائري 

تي ، لقد خفف من المداولات ال24-67خلاف بما تطرق إلیه من أمر 08-90في قانون رقم 

)6(منه43والمادة من هذا القانون42طبق للمادة )5(تفرض على الوالي للمصادقة الصریحة 

المتعلق 24-67الاخرى بقیت على حالها مثل ماكانت في الأمر رقم أما المداولات)6(منه

.)7(الفاعل أساسي في تنفیذ المداولاتالوالي یعتبر ــبلدیةبال

2010والتوزیع، الجزائر، تنظیم الإداري، دار الهدى للنشر:مدخل القانون الإداري، الجزء الأول،علاء الدین عشي-1

 .136.ص
، جسور للنشر والتوزیع الجزائر2012أفریل 21، مؤرخ في 07-12، شرح قانون الولایة، القانون رقم بوضیاف عمار-2

.336.، ص2012
، مذكرة لنیل شهادة )نماذج الجزائري(تاثیر النظام التمثیل في تسییر المجالس المحلیةیوسفي فایزة ، علو وداد،-3

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص 

.68.، ص2011الرحمان میرة، بجایة، 
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع ساتبق24–67من أمر رقم  108و107أنظر المواد -4
، مداخلة ضمن ملتقي دولي الخامس "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"، بن مشري عبد الحلیم-5

حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.113.، ص2099
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-09من قانون رقم 43والمادة 42أنظر المادة -6
، كلیة الحقوق والعلوم 6، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "مكانة المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر"، فرحاتي عمر-7

.12.، ص2009السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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بالنسبة للقانون الساري المفعول –ب

عادة من جدید إلى 24-67عودة في نیته إلى أمر رقم المشرع الجزائري فعلا بالجسد 

التوسع وإكثر المداولات للتصدیق علیها من الوالي وتشدید الوصایة على المجالس الشعبیة البلدیة 

.)1(من هذا القانون57منه والمادة 58وفق للمادة 

:الشعبیة الولایة تصدیق وزیر الداخلیة على مداولات المجالس-2

حتى یتم حدد المشرع الجزائري بالنسبة للولایة على غرار البلدیة الإجراءات الواجب إتباعها

من قبل المجلس الشعبي الولائي، لا تصبح نافذة إلى بعد المصادقة علیها المصادقة على میزانیتها

.)2(من طرف السلطة الوصیة

للقوانین القدیمةبالنسبة  - أ

إلا بعد المصادقة من وزیر الداخلیة  هذا ما المجلس الشعبي الولائي المداولات تنفذلا      

یصادق علیها وزیر 57أما المادة ،بحیث38–69قانون رقم من 58و  56علیه المادة نصت

شرع الجزائري ممنه نفس حالات، وال50نجد المادة 09-90، أما القانون )3(الداخلیة أو الوزیر

من المواضیع المداولات التي تخضع للمصادقة بحیث المواضیع والبرامج الوصیةخفف من 

مجلس العمال أعلى  المتعلقة بالضرائب والرسوم وأجور المواظفین للولایة لا تخضع للمصادقة

.)4(الشعبي الولائي

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من القانون رقم  58و57المواد أنظر-1
لسنة الرابعة، تخصص إدارة ، مذكرة نهایة التربص ل-تحضیر، مصادقة، الرقابة-، میزانیة الولایة،زرقة بلخیر بن-2

.18.، ص2006المدرسة الوطنیة للإدارة، ورقلة، محلیة
.،المتعلق بالولایة، مرجع سابق38- 69رقم من قانون  58و57و56أنظر المواد -3
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق09-90من قانون رقم 50أنظر المادة -4
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بالنسبة للقانون الساري المفعول –ب

لا تنفذیظهر من خلال هذه الأخیرة،منه55نجد المادة 07_12بالنسبة للقانون رقم 

.)1(إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها أجل شهرینالمداولات

الحلول:ثانیا

یتجلى ذلك أساسا في حلول السلطات تتدخل السلطات المركزیة في الشؤون المحلیة بصرامة

وإدراجإعدادها في  التوازن للمیزانیة  عادةلإبحیث یكون هذا الحلول یةالوصیة محل الهیئات المحل

فجمیع وثائق المیزانیة تخضع لتصدیق سلطة الوصیة التي یمكن لها تعدیل النفقات الإجباریة،

.)3(للامركزیةالقانونیة التي لم تلتزم بها الهیئة الالتزامات، وتنفیذ )2(هاوتقدیر الموارد وتخفیف

المشرع الجزائري حلول ممثلي السلطة المركزیة محل الهیئات المحلیة في قوانین البلدیة  عالجقد

:والولایة كالتالي

المجلس الشعبي البلديحلول الوالي محل الهیئة -1

رفض  في حالةو یكون الحلول خاصیة من الخصائص التي تمتاز بها السلطة الوصیة، 

یجوز و  ،)4(الإجراءات المفروضة علیه بمقتضى القوانینرئیس المجلس البلدي أو إهماله في إتخاذ

-11من قانون البلدیة رقم 102محل المجلس الشعبي البلدي وهذا وفقا للمادة للوالي أن الحلول 

بالمجلس الشعبي البلدي یحل بدون التصویت على اختلال، یحق للوالي في حالة حدوث 10

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون رقم 55أنظر المادة -1
، كلیة الحقوق، جامعة عبد 02، عددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"مدى وجود لا مركزیة في الجزائر"، تیابة نادیة-2

28.،ص2010الرحمان میرة، بجایة، 
، الرقابة الوصایة وآثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن ناصر بوطیب-3

2011الحقوق، مدرسة الدكتوراه تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

 .46.ص
الحقوق :قدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي المیدان، الرقابة على الجماعات المحلیة، مذكرة مي نجیبیر لب-4

.11.، ص2014والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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كما یقوم بتسجیل النفقات الإجباریة في میزانیة ،)1(هاالمیزانیة، التدخل والمصادقة علیها وتنفیذ

تمارس السلطة الذي  خطیرإجراءویعتبر )2(عجز الماليامتصاصالبلدیة وضبط توازنها في 

:من خلال)3(الوصیة سلطة الحلول محل الجماعات الإقلیمیة

للقوانین القدیمة بالنسبة- أ

یعطیها للأعضاء نجد سلطة وضع المیزانیة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدیة ث

المجلس للتصویت إذا كانت متوازنة لا یوجد مشكل لكن إذا كان العكس هنا یحل الوالي محل 

یوم لاعادة المداولة للأعضاء لمرة الثانیة من 15الشعبي البلدیة لاعادة التوازن للمیزانیة لدیه مدة 

بحالات، مما أدى إلى ظهور العجز في تنفیذ غیر متوازن هنا السلطة مقیدةالتصویتجدید

سلطة الوصیة أن الحلول محل ، )4(24-67من أمر  رقم 250،251،271المیزانیة وفق للمواد 

الحلول في ، وتتجلى سلطة)5(المجلس الشعبي البلدي في أعماله وتصرفاته، بحیث تتقید بشروط

في القانون رقم كان  النفقات الإلزامیة حیث تتدخل هذه الأخیرة بنفسها لإدارج المصاریف الإلزامیة

عند التصویت على میزانیة غیر متوازنة یحل الوالي محل المجلس المتعلق بالبلدیة 90-08

رى لم یتخذ منه، في حالة أخ155یوم وفق للمادة 15الشعبي البلدیة لضبط المیزانیة خلال 

من  154المجلس الشعبي البلدي التدابیر اللازمة یتدخل الوالي بالحلول لإدارج النفقات طبق للمادة 

،)6(قانون سالف الذكر

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 102أنظر المادة -1
، كلیة الحقوق 06، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد "الأعمال الإدارة المحلیةفعالیة الرقابة الإداریة عن"، بلجبل عتیقة-2

.197.، ص2009والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر-حلقة مركزیة في نظام إداري لا مركزي-، الدائرة في الجزائر،یعقوبن نسمة-3

.،ص2012قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

47.
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق24-67من أمر رقم  271و251، 250أنظر المواد -4
، صور الرقابة على الإدارة المحلیة، مذكرة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بوبكر ماضوي-5

.34.، ص2014قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90من قانون رقم  154و 155أنظر المواد -6
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المفعول قانون ساري  –ب 

على المجالس المحلیة التصویت على المیزانیة، أن تحدث توازن حقیقي بین الإیرادات یجب 

-11من قانون رقم 183تقوم السلطة الوصیة بالمصادقة علیها، وفق للمادة والنفقات، وإلا فلن 

، وأعطت للوالي صلاحیة الحلول عند عدم التصویت، الوالي یحل المجلس )1(المتعلق بالبلدیة10

102سالفة الذكروهذا طبق للمادة 186الشعبي البلدي یصادق على المیزانیة وفق للشروط المادة 

.)2(من هذا القانون

حلول وزیر الداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي-2

یة أن تحل محل المجلس الشعبي الولائي في الحالات عدم التصویت ایمكن لجهة الوص

لم عن النفقات الإجباریة والمیزانیة یقوم باستدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي للمصادقة إذا لم 

.)3(ذ التدابیر اللازمةالداخلیة لیحل محل الوالي لاتخاالمصادقة على المیزانیة یتدخل وزیر 

لقوانین القدیمةبالنسبة ل- أ

وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالمالیة تضبط میزانیة الولایة من قبل 

عن اتخاذ التدابیر الضروریة تخلف المجلس الشعبي الولائيذا إ، 105، 104ن طبق للمادتی

، كما جاء في القانون رقم )4(للازمة وتحدیدهالاتخاذ التدابیروزیر الداخلیة یتدخللاستدراك العجز

المتعلق بالولایة نجد أن وزیر الداخلیة ضبط المیزانیة ذلك بتسجیل النفقات الإجباریة  09-90رقم 

من هذا 141طبق للمادة في حالة عدم التصویت علیها من طرف المجلس الشسعبي الولائي

القانون، یضاف إلى ذلك ظهور عجز في المیزانیة لم یتخذ المجلس الشعبي الةلائي التدابیر 

.)5(من قانون سالف الذكر146یتدخل الوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة طبق للمادة 

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 183أنظر المادة -1
.، مرجع نفسه186، 102أنظر المادة -2
في القانون العام، تخصص القانون العام ، الوصایة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماسترخالف كهینة، عكنین مریم-3

.50.،ص2012الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق38-69من قانون رقم 105، 104أنظر المواد -4
.ع سایق، المتعلق بالولایة، مرج09-90من قاون رقم 146، 141أنظر المواد -5
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ي المفعول بالنسبة القانون السار  –ج

الجانب المالي في النفقات الإجباریة وإعادة التوازن للمیزانیة نجد السلطة المركزیة من 

عدم التصویت على المیزانیة تتدخل السلطة الوصیة من اختلال بالمجلس في حالة وجود المحلیة، 

لإدراج النفقات  لضبط المیزانیة وضمان التصویت یحل الوزیر الداخلیة المجلس تلقاء نفسها

، في حالة عدم ضبط المیزانیة یبلغ 07–12من قانون رقم  168ادة طبق للم، )1(الشعبي الولائي

الوالي الوزیر الداخلیة لكي یتخذ التدابیر اللازمة لضبطها، مما یؤدي إلى ظهور عجز المیزانیة 

)2(من هذا القانون لامتصاص العجز169طبق للمادة 

الثانيالمبحث

دور محدود للمنتخبین في تنفیذ المیزانیة

تطبیقه حقیقي للإدارة المحلیة التي ترغب في میزانیة الجماعات الإقلیمیة المنهاج التعد

خلال سنة معینة، وهي بذلك تعكس الخطط والاتجاهات التنمویة التي تعمل الهیئات المحلیة على 

.تحقیقهــا فبدورها تمر بعدة مراحل

، فهي من اختصاص السلطة وضعها موضع التنفیذمیزانیة هذه الأخیرة تعتبر مرحلة تنفیذ

فتنفیذ ،)3(التنفیذیة، وتشرف علیها وزارة مالیة بمعنى انتقالها من التطبیق النظري إلى حیز العملي

المیزانیة أي راحلمأهمم خطوة التطبیق الفعلي فتعد من لمحطة جدیدة، تدخل فیها المیزانیة  بدایة ل

، الرقابة الوصایة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة والولایة الجدیدین، مذكرة ماستر أكادیمي أمیر حیزیة-1

.34.، ص2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.، مرجع سابق07-12من قانون رقم 169، 168المواد أنظر-2
المیزانیة العامة، منشورات الحلبي -الإیرادات العامة-النفقات العامة-، أساسیات المالیة العامة،سوزي عدلي ناشد-3

.369.، ص2009الحقوقیة، لبنان،
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أكثرها أهمیة فهي تمس نشاط الهیئات المحلیة، إما من حیث استقادهم وذلك لإشباع حاجیاتهم 

.)1(المختلفة أو مساهمتهم في تحمل أعباء هذه النفقات من خلال الضرائب والرسوم

)2(عملیة تنفیذ المیزانیة بتحصیل الإیرادات العامة وتسدید النفقات العامة المحلیـةتنصب

عملیة التصویت من طرف المجلس الشعبي البلدي وتصادق علیها السلطة الوصیـة وكل هذا بعد 

وبهذا تدخل حیز التنفیذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة الممتدة من النشاط المالي للدولة 

.)3(والجماعات المحلیة

، فحص المشرع الجزائري )الأولمطلب(یتحكم بها الأعوان المكلفون بتنفیذهافعملیة تنفیذ المیزانیة

میزانیة الهیئات المحلیة برقابة صارمة ومعقدة، وذلك نتیجة أهمیة المیزانیة التي تتضمن أموال 

).مطلب الثاني(عامة

المطلب الأول

سلطة التنفیذ في ید الأعوان المعنیون على مستوى المحلي

تنفیذ المیزانیة على عاتق السلطة التنفیذیة وحدها، فالتنفیذ الفعلي یتمثل في الإیرادات تقع

والمصروفات الفعلیة خلال السنة المالیة التي تقدر بالموازنة العامة، فالعملیات تنفیذ المیزانیة تتمثل 

.)4(عملیات تحصیل الإیرادات وعملیات النفقات:في شیئین

یسهر على عملیة التنفیذ جهازان منفصلان ومستقلان عن بعضها البعض، فیشترط وجود 

فصل عضوي ووظیفي بینهما كما تقوم مسؤولیتهما في حالات محددة قانونا وهما الآمرون 

.41.مرجع سابق، ص، بري دلال-1
، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنـون طیبي سعاد-2

.93.، ص2009جامعة الجزائر بن خدة بن یوسف، الجزائر،
.18.، مرجع سابق، صقدو إلیاسعدور خوخة،-3
، المالیة العامة، سلسلة في دروس الاقتصاد، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة عنـابة  حسین مصطفى حسین-4

.83.، ص1999دیوان مطبوعات الجامعیة،
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بالصرف والمحاسبون العمومیة، بالنسبة للبلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي یسمى الامر 

أن یحترموا التعلیمات مي یسمى القابض البلدي، لابد لهذین الأخیرین حاسب العمو بالصرف، والم

وكما )الفرع الأول(بالنسبة للولایة الآمر بالصرف یتمثل في الوالي،)1(المنصوص في قانون محاسبة

.)الفرع الثاني()2(یسمى أمین الخزینة باعتباره محاسبا عمومیا

الفرع الأول

الآمر بالصرف

)3(بواسطة الأعوان المكلفون والمختصین أو من طرف الآمر بالصـرفالمیزانیةتنفیذ یتم

یعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص یؤهل لتنفیذ "منه تنص على 23والمادة

)4("16،17،19،20،21العملیات المشار إلیها في المواد 

فالآمر بالصرف یتكفل بالمرحلة المحاسب العمومي على مستوى كل من البلدیة والولایة،

وفق للمادة ، وهو یقوم بتنفیذ الملیات المشار لة المحاسبیةعمومي یتكفل بالمرحالإداریة والمحاسب ال

یجب اعتماد الأمرین بالصرف لدى "المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90من قانون رقم 24

.ن یأمرون بتنفیذهاالمحاسبین العمومین المكلفین بالایرادات والنفقات الذی

23مع مراعاة أحكام المادة "منه 26، والمادة )5("تحدد كیفیات الاعتماد عن طریق التنظیم

:أعلاه فإن الأمرین بالصرف الأساسین هم 

، مداخلة ألقیت في المؤتمر العلمي "الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي"، صرامة عبد الوحید-1

مارس 09-08المتمیزة للمنظمات والحكومات، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، یوميالأداة الدولي حول 

.140.، ص2005
.381.، مرجع سابق، صسوزي عدلي ناشد-2

3  - Ministère de l′intérieur et des collectivités locales‚ Ministère des finances instruction interministérielle(C1) sur 
les opérations financières des comnumes‚1971‚p ̣̣̣

83
.، المتعلق بالمحاسبة، مرجع سابق21-90من قانون رقم 23انظر المادة -4
.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق21-90من قانون رقم 24أنظر المادة -5
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.الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة-

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات-

.المعنیون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداريالمسؤولون-

1"أعلاه 23من المادة 2المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة -

الآمر بالصرف هو ذلك الشخص الذي یعمل باسم الدولة والمجموعات المحلیة وكما یعتبر

، یمثل الوالي الولایة )2(بالصرف النفقاتیقوم بعملیة التعاقد وتصفیة دین الغیر أو قیمته، كما یأمر 

في حالة حدوث مانع أو غیاب یمكن الإستخلاف وفق یس المجلس الشعبي البلدي البلدیةورئ

یمكن للأمر بالصرف تفویض التوقیع " على  تنص29المادة .)3(من قانون سالف الذكر28للمادة 

الصلاحیات المخولة لهم للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود

)4(وتحت مسؤولیتهم

:دور الوالي كأمر بالصرف بالنسبة للولایة: أولا

بالصرف والمحاسب میزانیة الولایة یجب احترام مبدأ الفصل التام بین مهمة الآمر نفیذ ت

العمومي، فتنفیذ العملیات المالیة یتم على مرحلتین، فالوالي یكون الآمر بالصرف حیث یقوم 

.بتسییر مواردها وسماح بإنفاقها، وكما له أن یفوض إمضائه لأحد أعوان المصالح

یمكن للوالي القیام بتحویل الاعتمادات من بند إلى آخر في نفس الفصل، لكن بشرط 

88في المادة المتعلق بالولایة09-90المجلس الشعبي الولائي حسب ما جاء بقانون رقممصادقة

یعد الوالي المستوى التقنني لمشروع المیزانیة ویتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس "التي تنص على

.، مرجع نفسه26أنظر المادة -1
.19.، مرجع سابق، صإلیاسعدور خوخة، قدو-2
.، المتعلق یالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق21-90من قانون رقم 28انظر المادة -3
.، مرجع نفسه29أنظر المادة -4
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یجوز "منه التي تنص على147الشعبي الولائي علیها، وهو الأمر بالصرف إضافة إلى المادة 

.والي نقل الاعتمادات من بند غلى بند أخر داخل فصل واحدلل

الاستعجال أن ینقل الاعتمادات من فصل غلى فصل بالاتفاق مع رئیس ویمكنه في حالة

.المجلس الشعبي الولائي بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده

من 121، والمادة)1(مقیدة على وجه التخصصغیر أنه لا یجوز اجراء أي نقل لاعتمادات

الوالي هو الأمر بصرف میزانیة الدولة للتجهیز المخصصة "التي تنص على 07-12قانون رقم 

.)2("له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة الولایة

أعطى المشرع الجزائري للوالي حق تسخیر المحاسب العمومي، بتحمل هذا الأخیر نتائج 

التصرف، وتقوم مسؤولیة الخاصة إذا ما اخترق مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب 

العمومي، فالوالي یسیطر كلیا على تنفیذ المیزانیة وما یطرأ علیه تهمیش دور المجلس الشعبي 

.قتصر دوره في تصویت علیها فقطالولائي الذي ی

:دور رئیس المجلس الشعبي البلدي كأمر بالصرف في البلدیة:ثانیا

رئیس المجلس الشعبي البلدي مكلف كأمر بالصرف تحت رقابة المجلس والادارة نجد 

:العلیاكالتلي

.الحفظ على اموال البلدیة وإدارتها-

الأمربالصرف الخاص بالنفقات تسییر إیرادات البلدیة، تحریر -

 عمنح سندات المداخیل وحولات الدف-

)3(یقوم بتحریر محضر كل سنة حول حالة متخلفات الایرادات والنفقات-

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق09-90من قانون رقم  147و 88أنظر المواد -1
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 121المادة أنظر-2
.44.عباس عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص-3
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وفق  بالصرف باسم البلدیة، تحت رقابة المحاسب البلدي الذي یتحقق من العملیات المالیة

یتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الایرادات " على  التي تنص35للمادة 

التي یصدرها الأمر بالصرف أن یتحقق من أن هذا الأخیر مرخص له بموجب القوانین 

.والأنظمة بتحصیل الایرادات

لمادي، مراقبة صحة إلغاءات سنداتوفضلا عن ذلك، یجب علیه على الصعید ا

.)1(عناصر الخصم التي یتوفر علیهاالایرادات والتسویات، وكذا 

:یجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نفقة أن یتحقق مما یلي "تنص على36المادة 

مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها-

صفة الأمر بالصرف أو المفوض له-

شرعیة عملیات النفقات-

توفر الاعتمادات-

أو أنها محل معارضةأن الدیون لم تسقط اجالها-

الطابع الابرائى للدفع-

تأشیرات عملیات التي نصت علیها القوانین-

.)2("الصحة القانونیة للمكسب الابرائى-

الصادر 35لق بالمحاسب العمومیة، ج ر،عدد، یتع1990أوت  15، مؤرخ في 21-90من قانون 35أنظر المادتین -1

 . 1990أوت  15في 
.، المتعلق بالمحاسبة العمومي، مرجع سابق21-90من قانون رقم 36المادة أنظر-2
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الفرع الثاني

المحاسب العمومي

صفة القانونیة، وذلك لممارسة باسم الدولة أو الیعتبر المحاسب العمومي كل موظف یتمتع ب

والمحاسب العمومي یشتغل في المؤسسة العمومیة ذات طابع إداري یسمى الجماعات المحلیة، 

اذا رفض المحاسب "منه47وفق للمادة أن تتوفر الشروط التالیةیجبعون ولكي یعتبر محاسبا

العمومي القیام بالدفع، یمكن الأمر بالصرف أن یطلب منه كتابیا وتحت مسؤولیة أن یصرف 

، ویتم تعینه من قبل الوزیر المكلف )1(منه48وط في المادة الشر النظر عن هذا النظر حسب 

یتم تعیین المحاسبین العمومیین من قبل المزیر المكلف "تنص التي 34بالمالیة وفق للمادة 

یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الاحكام، كل "33بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطته، والمادة 

، بالعملیات 18,22 عن العملیات المشار الیها في المادتین شخص یعین قانونا للقیام، فضلا

:التالیة 

.تحصیل الایرادات ودفع النفقات-

.ضمان حراسة الأموال او السندات أو القیم أو العائدات والمواد-

.)2(حركة حسابات الموجودات-

:دور أمین خزینة الولایة كمحاسب العمومي بالنسبة للولایة :ولاأ.

الولایة، وكذا الوفاء بالنفقات التي تصدر عن الوالي أو مدا خیلیقوم بمتابعة جمیع 

المفوض عنه، فهو مقید بالجانب المحاسب والجانب النفقات والإیرادات، كما یدخل ضمن 

من قانون المحاسبة 55المحاسبون الرئیسیون یتم تعینه من قبل وزیر المالیة، وهذا ما جاء في 

تتنافى وظیفة الأمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي، والمادة "ي تنص على التالعمومیة

.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق21-90من قانون رقم47أنظر المادة-1
.، مرجع نفسه34و33أنظر المواد -2
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أعلاه على المحاسبین العمومیین بالوكالة 55لایحتج بالتنافي المذكور في المادة "منه تنص 56

)1(ومون بتحصیل بعض الایرادات الواقعة على عاتقهمالمالیة عندما یق

:لعمومي بالنسبة للبلدیةدور القابض البلدي كمحاسب ا:ثانیا

البلدي له وحدة صفة تحصیل الإیرادات ودفع النفقات البلدیة المنصوص علیها من القابض

)2(طرف القوانین و اللوائح التنظیمیة فهو مؤهلا لإدارة وحیازة وحفظ الأموال والقیم المالیة للبلدیة

یدیر بقوة القانون المحاسبة الإیرادات والنفقات ویحرر مرحلیا الوضعیة المالیة للمصالح 

التي یقوم بتسییرها، كما یحرر في نهایة كل سنة مالیة المتخلفات الواجب تغطیتها، وحالة الواجب 

دفعها یحرر عند الاقتضاء في نهایة السنة المالیة حالات الحصص الغیر المغطاة للمحاصیل 

.البلدیة وإعفاءات الدیون

فالمحاسب العمومي لا یتدخل إلا بعد المرحلة الإداریة لتنفیذ المیزانیة من طرف الآمر بالصرف 

بعد تحویل سندات الإیرادات وحوالات الدفع من طرف هذا الأخیر، كما لا یمارس إلا مراقبة شكلیة 

.)3(تعلى قانونیة الأوامر بالصرف المتعلقة بالإیرادات والنفقا

المطلب الثاني

إخضاع تنفیذ المیزانیة لرقابة معقدة

تتعدد الهیئات المكلفة بالرقابة الممارسة على میزانیة المحلیة یطلق علیها البعض بالرقابة السابقة 

التي تتمثل في التدابیر المراجعة و الرقابة قبل الصرف، إذ لا یجوز لهذا الأسلوب و لأي وحدة 

هة المختصة في تنفیذیة الارتباط بالتزام أو القیام  بدفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الج

.، مرجع نفسه56و 55أنظر المواد -1
.43.، مرجع سابق، صبري دلال-2
.71.، مرجع سابق، صالحفیظعباس عبد -3
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الدولة بالرقابة على الإنفاق وتتم عملیة الرقابة على النفقات فقط، ولا تتم رقابة سابقة على تحصیل 

، وتمارس هذه الرقابة من )1(الإیرادات، عكس الرقابة اللاحقة هي رقابة علاجیة یكون الخلل المالي

، وكما تمارس على تنفیذ )الفرع الأول(أي الرقابة السابقةل المراقب المالي و المحاسب العموميقب

).الفرع الثاني(المیزانیة الرقابة اللآحقة 

الفرع الأول

الرقابة السابقة الممارسة على المیزانیة

رقابة مشروعیة لا ملائمة على النفقات والمحاسب العموميتعد رقابة المراقب المالي

من المرسوم التنفیذي رقم 10بالنفقات وفق للمادة وتتمثل في التطبیق والتشریع المتعلق )2(العمومیة

مر بالصرف للبلدیة طرف الآ ، ویمارس رقابته من)3(المتعلق بمصالح المراقبة المالیة11-381

في بدایة تنفیذ میزانیة البلدیة و القیام بعدة تصرفات مالیة، وترتكز أساسا على ضبط میزانیة 

وبرامج التنمیة وتكون مؤشرة من قبل أمن خزینة البلدیة، بذلك فهو لا یتحمل مسؤولیة أخطاء 

لي رقابة میزانیة الولایات ، ویتولى المراقب الما)4(التسییر المالي التي یقوم بها الأمر بالصرف

، أما المحاسب العمومي)5(ومخططات التنمیة البلدیة و الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري

.یراقب مدى مشروعیة النفقات العمومیة

.57،58.، ص، صنفسهمرجع عباس عبد الحفیظ،-1
.48.مرجع سابق، ص،بري دلال-2
، یتعلق بمصالح المراقبة المالیة 2011نوفمبر 21، مؤرخ في 381-11من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة -3

,2011فیفري 27، الصادر 64ش، عدد,د,ج,ج,ج ر
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة -دراسة تحلیلیة و نقدیة-، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر، عبد القادرموفق-4

.، ص2015الدكتوراه في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

155.
مومیة، دراسة دور المفتشیة العامة للمالیة، مذكرة نهایة التربص، تخصص ، الرقابة على النفقات العسناطور خالد-5

.49،20.، ص، ص2006میزانیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الدفعة التاسعة والثلاثون، سطیف، 
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المراقب الماليرقابة : أولا 

)1(المالي أحد أعوان المكلفین بالرقابة القبلیة على تنفیذ النفقات العامة یعتبر المراقب 

عن الأداء المرغوب، فتقوم الرقابة المالیة ، وقد تحدث أمور وإختلالات)2(وزاريیعین بقرار و 

بكشف هذه الإختلالات والمشاكل وتتخذ التدابیر لمعالجة ومنع تكراره على رأسهم المراقب 

ها ـــ، وتصنف رقابته على المرحلة الاولى من مراحل تنفیذ النفقة العامة وهي الالتزام ب)3(المالي

)4(تعتبر رقابة علاجیة تمنح للأمر بالصرف فرصة التدارك الأخطاء قبل وقوعهاو 

بحیث یعتبر المسؤول عن إعداد التقاریر المالیة مثل بیانات الدخل والمیزانیات العمومیة 

، للمراقب المالي ازدواجیة الوظیفة الإشراف على رقابة الالتزامات لتركیزاعلى مستوى سیاسة 

.)5(ویمثل وزیر المالي في مختلف الصفقات العمومیة والمجالس الإداریة

المالیة، أما على مستوى المحلي تكون تحت الاعتماداتطلب من الدولة وضع كما یقوم ب

تصرف الأمر بالصرف وكما یتمتع المراقب المالي بسلطة مستقلة عن الأمر بالصرف، وله دور 

مستشار قانوني للنشاطات التجهیز یضاف إلى ذلك یعتبر عون إداري مكلف بالرقابة المالیة 

)6(الذي یعینهویتمتع بنظام قانوني باعتباره یخضع لسلطة وزیر المالیة

، المراقب المالي في التشریع الجزاءري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوفناصر یاسین-1

.55,، ص2014تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق، زیوش رحمة،-2

.228.، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، ألیات الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ضبان غفرانغ-3

.، ص، ص2014تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

4،5.
.73.، مرجع سابق، صریاضالعابد-4
، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، مذكرة تربص، تخصص هشام سلواقي-5

.10،09.، ص،ص2006إقتصاد ومالیة، مدرسة الوطنیة الإدارة، قسنطینة، 
.4،5. ص. ، صمرجع سابق، غضبان غفران-6



ضع المیزانیةو دور محدود للمجالس المنتخبة في لفصل الأولا

37

مهام المراقب المالي-1

بحیث یؤشر المراقب المالي على جمیع اقتراحات الالتزام بالنفقات و بدون هذه التأشیرة لا 

بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة حقوقیمكن لأیة نفقة یتمثل مهامه في إثبات صحة النفقات

بالنفقات أو رفض التأشیرة، بحیث یقدم الإرشادات للأمر بالصرف في المجال المالي وإعلام وزیر 

.)1(المكلف بالمالیة شهریا

، ویرسل هذا الأخیر )2(بل تخضع لتأشیرة المراقب المالي فقطلا یمكن لأیة عملیة أن تبرم

بتطورات والالتزامات بالنفقات وتعدد المیزانیات إلى الوزیر ملف عن وضعیة دوریة لإعلامهم

من 24التي عدلت المادة 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 16المكلف بالمیزانیة وفق للمادة 

.)3(سالف الذكر414-92الرسوم التنفیذي رقم 

حالة التغاضي–2

ها، إلا أن هناك حدود تحد من هذا هاما في رقابة النفقات الملتزم ب"المراقب المالي دورا 

الدور الرقابي و منها سلطة التغاضي المخولة للأمر بالصرف، حیث یمكن لهذا الأخیر تجاوز 

التغاضي حق من الحقوق مسؤولیة الأمر بالصرف بموجب قرار .)4(الرفض النهائي للالتزام بالنفقة

الوزیر المكلف بالمیزانیة، ویرسل الملف الذي كان محل التغاضي إلى الوالي أو معلل یعلم به

، أنه لا یمكن الحصول على )6(414-92من المرسوم التنفیذي رقم 19وتنص المادة .)5(الوزیر

.66.، مرجع سابق، صناصر یاسین-1
.130.، ص2014الطبعة الثانیة، دار الخلدون للنشر والتوزیع، الجزائر، ، المالیة العمومیة، نید یحیي-2
نوفمبر سنة 16الموافق ل 1430ذي القعدة عام 28مؤرخ في 374-09من مرسوم تنفیذي رقم 16أنظر المادة -3

14لالموافق 1413جمادي الأولى عام 19المؤرخ في 414-92،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2009

.والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها1992،نوفمبر
.135، مرجع سابق، صبن داود إبراهیم-4
.70.، مرجع سابق، صریاض العابد-5
.، مرجع سابق414-92من المرسوم التنفیذي رقم 19أنظر المادة -6
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أعلاه في حالة رفض النهائي یعلن عنه بالنظر إلى 18التغاضي المنصوص علیه في المادة 

.عدم توفر الاعتمادات  أو انعدامهاصفة الأمر بالصرف و 

المحاسب العمومي:ثالثا

منح القانون للمحاسب العمومي سلطة ممارسة الرقابة على الأمر بالصرف من أجل 

التحقیق من مدى شرعیة النفقات العمومیة و إن الرقابة على میزانیة البلدیة الموكلة للمحاسب 

)1(سیاسیة عدم التركیزالعمومي، وهذا النوع من الرقابة تدخل ضمن 

من 33المنصوص علیها في المادة )2(بموجب القانون للقیام بالعملیاتیعین المحاسب

الوزیر المكلف بالمالیة ، فبعد تعینه من طرف)3(المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90القانون رقم 

لأول مرة  علیه كتابة تأمین على مسؤولیته المالیة یتم تنصیبه في مهامه، ویجب على المحاسب 

المهام، و ككل المواطن یتحمل مسؤولیة خاصة هي تسلیمالعمومي المنتهي توقیع محضر 

.)4(المسؤولیة المالیة، و المسؤولیة الشخصیة

، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، معهد طیبي سعاد-1

.41.، ص2002الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، 
ى الدولي حول تسییر ،  مداخلة بعنوان مراقبة میزانیة جماعات المحلیة،  دراسة مقدمة للملتقربحي كریمة، بركان زهیة-2

.10.، ص)ن.س.د(وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، جامعة البلیدة، 
.، المتعلق بالمحاسبة، مرجع سابق21-90من القانون رقم 33أنظر المادة -3
والنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة ، أهمیة الاستفادة من ألیات الحادثة شوخي سامیة زوجة بخشي-4

لنیل شهادة ماجسیتر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 

,21,، ص2011وعلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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المحاسب العموميرقابة-1

مجالات رقابة المحاسب العمومي متعددة وهي رقابة موالیة للرقابة التي یمارسها المحاسب 

، في حالة توفر )2(المتعلق بالمحاسبة21-90من القانون رقم 36، وهذا طبق للمادة )1(العمومي

كل الشروط الموجودة في هذه المادة یجب على المحاسب العمومي القیام بعملیة الدفع في أجل 

وإذا كان هناك رفض نهائي فالآجال المتاح ، )3(أیام من یوم استلام ملف النفقة 10اه أقص

یوم وهنا یمكن أن یلجأ لأمر بالصرف إلى 20للمحاسب العمومي للرد على الأمر بالصرف هو 

التسخیر

:التسخیر -2

إجراء استثنائي یعطي بموجبه الأمر بالصرف أمر للمحاسب العمومي لكي ینفذ عملیة 

الدفع كان قد رفض تنفیذها نهائیا، وهذا وفق للشروط الموضوعیة التي تتمثل في الرفض النهائي 

من طرف المحاسب العمومي والتسخیر یوجه إلى المحاسب العمومي و من جهة أخرى نجد 

، وبالتالي )4(تحتوى التسخیر كعبارة یطلب من المحاسب العمومي أن یدفع الشروط الشكلیة التي

ذمته من أي مسؤولیة شخصیة ومالیة طبق لیتبرأالمحاسب العمومي لأمر التسخیر هذا امتثال

.)5(المتعلق بالمحاسبة21-90من قانون 48للمادة 

مصلحة المراقبة المالیة :ة في تسییر وترشید النفقات العمومیة، دراسة حالة ، دور الرقابة المالیلطفي فاروق زلاسي-1

لولایة الوادي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، میدان العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

لاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة شعبة علوم اقتصادیة، التخصص اقتصاد عمومي و تسییر المؤسسات، قسم العلوم ا

.52.، ص2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 
.، المتعلق بالمحاسبة، مرجع سابق21-90من القانون رقم 36أنظر المادة -2

152.3.،  مرجع سابق، صموفق عبد القادر-

خزینة ولایة :، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نهایة الدراسة للسنة الرابعة، مكان التربصبولرواح محمد-4

.25،26.، ص، ص2006أفریل 4فیفري إلى 4الأغواط، من 
.، المتعلق بالمحاسبة، مرجع سابق21-90من القانون رقم 48أنظر المادة -5
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الساهر على حسن رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع تخول للأمر بالصرف كونه ی

السیر للمرافق العامة وتلبیة حاجاتهم، عن طریق الوسیلة أخرى تمكنه من تمریره رغم رفض 

21-90من قانون رقم 47، وهذا ما یعرف بالتسخیر المكتوب طبق للمادة )1(المحاسب العمومي

محاسب ، ونلاحظ حتى إن كان هناك أمر بالتسخیر فتبقي لل)2(المتعلق بالمحاسبة العمومیة

من القانون 48/2للأمر بالصرف وفق للمادة الامتثالالعمومي سلطة رفض صرف النفقة ورفض 

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21 -90رقم 

وتكون مسؤولیة المحاسب العمومي ،التعلق بالمحاسبة العمومي21-90من القانون رقم

الإثبات ووثائق المحاسبة وعن جمیع شخصیا ومالیا عن مسك المحاسبة والحفاظ على سند 

.)3(سالفة الذكر 36و35العملیات الموجودة في المواد 

الفرع الثاني

الممارسة على میزانیة الجماعات المحلیةالرقابة البعدیة 

تسمى الرقابة الخارجیة كونها تمارس خارج التنظیم وتبدأ بعد قفل السنة المالیة وقفل 

ولا تنصب على جانب النفقات فقط كما هو الحال في الرقابة الحسابات الختامیة للدولة،

تمتد لتشمل جانب الإیرادات العامة، وذلك لتأكد من قیام الجماعات الإقلیمیة بتحصیل )4(السابقـة

الأزمة لتغطیة النفقات المسجلة الاعتماداتجمیع مواردها، فهذه الرقابة تهدف إلى ضمان توفر 

ومستقلة وغیر تابعة المتخصصةوتكییف مختلف الإجراءات المتخذة مع القانون، تقوم بها الأجهزة 

.للسلطة التنفیذیة

  .146. صدار الكتابة الحدیث، مصر، ، ى النفقات العامةالرقابة المالیة عل، بن داود إبراهیم-1
.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق21-90من قانون رقم 47أنظر المادة -2
.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق21-90من القانون رقم 36، 35أنظر المواد -3
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في -بلدیة بسكرة نموذجا-زائر، ، إدارة الجماعات المحلیة في الججدیدي عتیقة-4

العلوم السیاسیة، تخصص سیاسیة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.133.، ص2013
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)الفرع الثاني(والمفتشیة العامة للمالیة)الفرع الأول(تتمثل في كل من مجلس المحاسبة

:كمایلي

رقابة مجلس المحاسبة:أولا

یمارس مجلس المحاسبة مهام الرقابة المالیة على تنفیذ میزانیة الهیئات المحلیة وهذا من خلال 

صلاحیاته عدیدة ویساعده في الحسابات الختامیة وحساب التسییر ،في )1(الرقابة الإداریة والقضائیة

التابعیین للبلدیة والولایة في الجزائرالعمومیینالموعدة من قبل الآمرین بالصرف و المحاسبین 

.)2(، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من القانون رقم 06وفق للمادة 

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة و الهیئات المحلیة بحیث 

مطابقة عملیات هذه الهیئات والمرافق والعمومیة، وهو هیئة مستقلة كما یقیم تسییرها ویتأكد من

،ولدیه حق الإطلاع وسلطة التحري عن )3(المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها

طلب الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العملیات المالیة لتقییم تسییر المصالح طریق 

الجماعات المحلیة، من خلال تقییم شروط نوعیة تسییر ،لدیه رقابة )4(والهیئات الخاضعة لرقابته 

وتسییرها على مستوى الفعالیـة استعمال البلدیة والولایة للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة

وذلك من خلال تأكد مجلس محاسبة بتحریاته من وجود ملائمة وفعالیة الآلیات وإجراءات الرقابة 

، 1996اسات والنشر والتوزیع، لبنان، ، المؤسسات الجامعیة للدر 1، طبعة)دراسة مقارنة(، نظم الإدارة المحلیةكامل بربر-1

 .159.ص
,، المتعلق بمجلس المحــــاسبــة ج ر1995جویلیة17، مؤرخ في 20–95من قانون رقم 6أنظر المادة -2

، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج 2010أوت  26، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 39ش، عدد ,د,ج,ج

,2010سبتمبر 1، الصادر في 50ش، عدد ,د,ج,ر، ج
ه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراتیاب نادیة-3

.324.، ص2013السیاسة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،
.75.، مرجع سابق، صعباس عبد الحفیظ-4
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)1(ف بالفعالیة المتوقعة، توجد عیوب التي تجعل دوره محدودرغم الدور الذي یلعبه إلا أنه لا یتص

راقبة مدى احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة المالیة عن طریق مراقبة الأخطاء أو ی

أموال استعمالالمخالفات التي تكون خرقا صریحا له للأحكام التشریعیة التي تسري على 

.الجماعات المحلیة

رقابة المفتشیة العامة:ثانیا 

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة جهاز إداري أو هیئة رقابیة تخضع للسلطة الوزیر المكلف بالمالیة 

فتنصب هذا النوع من الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح وأجهزة الدولة المركزیة، كما 

والتجاري، وكذلك هیئات الضمان تشمل رقابتها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

.)2(التي تستفید من مساعدات الدولةالاجتماعیةوهیئات ذات الصیغة الاجتماعي

تتدخل في معاینة مدى تطبیق التشریع المالي و المحاسبي من قبل مختلف المصالح والهیئات 

ومطابقة الإنجازات للوثائق التقدیریة، وكذلك شروط وانتظامهاالعمومیة ومراجعة صحة المحاسبات 

، كما خول )3(المالیة ووسائل الهیئات وهیاكلها وكیفیة سیر الرقابة الداخلیةاستعمالا لاعتمادات

المشرع المفتشیة العامة صلاحیات عدیة في مجال الرقابة المالیة ومن بینها تقویم الاقتصادي 

)4(اء على الطلب من السلطات المؤهلةوالمالي تتدخل في هذه الحالة بن

قلة في الجزائر، مداخلة ضمن ملتقى وطني حول السلطات الإداریة المست"مجلس المحاسبة في الجزائر"، نجارة لویزة-1

نوفمبر  14و 13، قالمة، یومي 1945ماي 8قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.11.، ص2011
، یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، 1992فیفري22، مؤرخ في 78-92المرسوم التنفیذي رقم-2

.15ش، عدد.د.ج.ج.ج ر
نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في :، مجلس المحاسبةأمجوج نوار-3

.76.، ص2007القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،
شیة العامة للمالیة إجراء التقویم الاقتصادي ، یؤهل المفتی1992فیفري 22، مؤرخ في 79–92المرسوم التنفیذي رقم -4

,1992فیفري 26، الصادر في 15ش، عدد,د,ج,ج,للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر
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،فبخصوص )1(التسییر ونفقات قسم التجهیز والاستثمارالمالیة المحلیة إلى نفقات قسمتستند

هذان القسمین على المنتخبین المحلین والإدارة الوصیة الاهتمام أكثر بالاستثمارات التي قامت بها 

للتكفل بتهیئة هذه الاستثمارات ویتعین الجماعات المحلیة،وذلك الاقتطاع من إیرادات قسم التسییر

ادها لكن هناك التقیید صارم بقواعد المحاسبة ویوجد التفتیش من طرف على المجالس المنتخبة إعد

.)2(السلطة الوصیة من أجل تنشیط المصالح المحلیة

یتم تقدیر النفقات والإیرادات وهو ما یشكل صعوبات عملیة، لأنه یرتبط أساسا بالتوقیع 

تصاد القومي من أجل تحدید فیما یتعلق بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، التي قد تطرأ على الاق

مصادر الإیرادات خاصة الضرائب ویتم تقدیرها على أساسا الاسترشاد، وبخصوص تقدیر النفقات 

.)3(لا یوجد صعوبات لأن كل مرفق یحدد نفقاته

تحقیق الموازنة )4(تعد بذلك عملیة تقدیر الإیرادات والنفقات من الأعمال التي یتوقف علیها

، ونجد أن دور المجالس المنتخبة لإدارة )مبحث أول(جنب زیادة الإیرادات بغرض سد النفقات لت

میزانیتها في حدود ما تملیه علیه سیاسة الدولة لكي لا یكون هناك تأثیرا على النشاط الاقتصادي 

ینتج عنه رقابة من طرف السلطة المركزیة على إیرادات الجماعات المحلیة وفي تحدید أوجه هذاما

).مبحث ثاني()5(الإنفاق

، جامعة 4عدد  مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،، تشخیص نظام الإدارة المحلیة و المالیة في الجزائر، عولمي بسمة-1

.270.، ص2006مختار، عنابه، باجي
، تتعلق بشروط و كیفیة تمویل 2015أكتوبر 5، مؤرخة في 01047وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، تعلیمة رقم -2

.6.، ص2016وإعداد میزانیات المحلیة لسنة 
.369.، مرجع سابق، صسوزي عدلي ناشد-3
.68.، مرجع سابق، صبن داود إبراهیم-4
، كلیة العلوم 7، العددمجلة العلوم الإنسانیةر، "الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائ"، خضرمرغاد ل-5

.3.، ص2005الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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المبحث الأول

في مجال الإیرادات

یقصد بالإیرادات الذاتیة المحلیة مجموع الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلیة، 

وإضافة إلى الموارد الخاصة الناتجة عن تشغیل واستثمار المرافق المحلیة، التي تختلف في أنواعها 

،فتعتبر ظاهرة التبعیة الإیرادات الجبائیة للدولة من أهم )1(المالیةمن بلد إلى آخر بحكم الإمكانیات 

أسباب التي تؤدي إلى ضعف هذه الإیرادات بصفة شدیدة، تملك الدولة سلطة تأسیس

وتحصیل الضرائب، على عكس الضرائب الجماعات المحلیة التي تمتاز بعد )مطلب أول(الجبایة

ة وجود احتیاجات جدیدة إضافة إلى ثقل التشریع مرونتها أي عدم قابلیتها لزیادة في حال

.)2(الضریبي

كما تتولى الدولة بالتحصیل الجبایة كل الضرائب والرسوم، ثم تقوم بتوزیعها وتحویلها إلى 

مختلف البلدیات والولایات، وكما تتمتع البلدیات بسلطة تحصیل بعض الرسوم بطریقة غیر مباشرة 

).مطلب ثاني(التحصیل من طرف السلطة المركزیةوهذا ما یؤدي إلى احتكار سلطة 

المطلب الأول

محدودیة دور الجماعات المحلیة في المجال الجبائي

تخضع الضریبة لقواعد محددة في إطار قانون المالیة السنوي الذي یؤكد مشروعیة 

المحلي وتبعیته للدولة، ویجدا هذا الخضوع أساسه في القانون وخضوع النظام الجبائيالضریبة، 

فتقوم بتأسیس وعاء الضریبة ونسبها وطرق 3الذي لا یعترف للجماعات المحلیة بالسلطة الجبائیة

  .8.ص ، مرجع سابق،مرغاد لخضر-1
.38، مرجع سابق، صبلال فؤاد، بن أمغار خالد-2
إدارة : ، مذكرة التربص، فرع -دراسة حالة بلدیات ولایات قالمة-، المشاكل والعوائق المالیة، فهریة أحمد جبرائیل-3

.23.، ص2006، )د،ب(عامة، المدرسة الوطنیة،
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، مما یؤدي إلى تبعیة الضرائب المحلیة للسلطة المركزیة المؤدیة إلى العجز )الفرع الأول(تحصیلها

الموارد الجبائیة للدولة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الضعف، حیث أن ، فتبعیة )1(البلدیات

)2(الجماعات المحلیة تكتفي بتسجیل الضرائب المحددة على مستوى مركزي دون أي تدخل منها

مما )3(فیجعل من الصعب على البلدیة تفادي أي خلل مالي یكون بسبب نقص في تحصیل جبائي

).الفرع الثاني(الهیئات المحلیةمدا خیلیؤدي إلى ضعف 

الفرع الأول

عدم امتلاك سلطة تأسیس الضریبة

الجماعات المحلیة لا تملك أیة صلاحیة في مجال تأسیس الجبایة، إلا أن تحقیق الاستقلالیة 

المالیة یستوجب اشتراك الجماعة المحلیة في ذلك، باعتبارها على درایة أفضل بالشؤون المحلیة

لا یعني منحها إحداث الضریبة وتحدید وعائها ونسبها التي تعد من الاختصاص غیر أن هذا

، فتراجع موقف المشرع في مسألة اشتراك الجماعات الإقلیمیة في المجال )4(السلطة التشریعیة

الضریبي لصالح السلطة المركزیة وهذا بحكم أنه لا یعتبر دخیلا، كما عرفه المشرع الجزائري في 

"التي تنص على139، المتعلق بالبلدیة وهذا في المادة 24-67الأمر رقم  یحدد المجلس الشعبي :

خولاتدالموص الجاري بها العمل، الموارد الجبائیة والأصناف الأخرى من البلدي وفقا للنص

 ذا، كما منحت لها إمكانیة تأسیس بعض الرسوم وه"الضروریة لحاجات البلدیة ویقرر استعمالها

للبلدیة، وكل هذا یشكل دعامة أخرى للاستقلالیة المالیة للجماعات  264إلى  261وفقا للمواد من 

.275،276.ص.ص ، مرجع سابق،عولمي بسمة-1
والتطورات الضروریة، مرجع من حیث الحاجات الفعلیة -، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة،عبد الصدیق شیخ -2

.89.سابق، ص
، مجلة الباحث، "الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر"بن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى،-3

.164.،ص2012،جامعة تلمسان، الجزائر، سنة 10عدد
.60.طوره، مرجع سابق، صمداه وإمكانیة ت-، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة،شیخ عبد الصدیق-4
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على الرفع من مواردها المالیة، إلا أن المشرع قد سجل تراجعا لصالح السلطة المحلیة وزیادة 

:من خلال ما یلي1المركزیة مما یؤثر سلبا على استقلالیة الهیئات المحلیة

خضوع الجماعات المحلیة للمركزیة الجبائیة المفرطة :أولا

أهم الموارد المالیة للجماعات المحلیة، حیث تهیمن على الجانب الجبائیةتشكل الموارد

الكبیر في النفقات المحلیة، فیتطلب العمل على تحسین مردودیتها بمنحها اختصاصات أكبر 

للهیئات الإقلیمیة محدودة، وذلك بهیمنة الدولة بشكل الجبائیةفي جبایتها مما یجعل الاستقلالیة

)2(م، فالنظام الجبائي الحالي یقوم على مركزیة جبائیة شدیدةكبیر على الضرائب و الرسو 

.)3(فیتبین بعدم وجود نظام ضریبي بمعنى الكلمة عكس البلدان الأوروبیة

:الضریبيعدم التدخل في تحدید وعاء-1

تفقد الجماعات الإقلیمیة حریة المطلقة في تحدید وعاء الضریبي، فتتدخل الدولة بتحدید كل 

من 196وفقا للمادة.أنواع الضرائب وأوعیتها مما یؤدي إلى انخفاض في حصص الإیرادات العامة

"التي تنص على ما یلي10-11قانون رقم لا یسمح للبلدیة إلا بتحصیل الضرائب والمساهمات :

یصوت المجلس الشعبي البلدي ، تشریع والتنظیم المعمول بهارسوم والأتاوى المحدد عن طریق الوال

في حدود النطاقات المنصوص علیها قانونا على الأتاوى التي یرخص للبلدیة إلا بتحصیل لتمویل 

".میزانیتها

صاص یظهر من خلال هذه المادة السالفة الذكر أن تحدید الضرائب و الرسوم هو من اخت

، في تأسیس بعض الضرائب والرسوم وفق للأمر رقم الدولة فقط، فیؤدي إلى نقص وعاء الجبائي

.61،62.مداه وإمكانیة تطوره، مرجع سابق، ص،ص-، الاستقلال المالي للجماعات المحلیةشیخ عبد الصدیق-1
، مرجع -من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروریة-، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة،شیخ عبد الصدیق-2

.85.سابق،ص
.119.،ص2003، مجلس الأمة، 3، العددمجلة الفكر البرلماني، "الإصلاح الضریبي"، بودربالة محمد عبدو-3
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لایسمح أن تستوفي غیر الضرائب والاداءات "التي تنص 260طبق للمواد التالیة المادة 67-24

"والرسوم المنصوص علیها في القوانین الجاري بها العمل

نتوج المنتظر من الضرائب المباشرة المحلیة یؤدي إلى البلدیات أن الم"منه تن على 265والمادة 

من قبل الخزینة على شكل دفعات شهریة عاى حساب یجري حسابها بمعدل جزء من اثنى عشر 

.من تقدیرات المیزانیة

–وفي حالة إذا لم تتم في المهل المحددة المصادقة على المیزانیة لعدم توازنها فلا تقبض البلدیة 

ألا تسبیقات شهریة تحسب بناءعلى القسمة الاثنى عشریة من التقدیرات –ریثما تتم هذه المصادقة 

)1("بالمیزانیة السابقةالخاصة

یقترح المجلس الشعبي للولایة على "، المتعلق بالولایة تنص38-69من أمر رقم 113المادة 

2"الضرائب والرسوم التي یؤذن القانون للولایة باستیفائها لتموین میزانیتها

:التهرب أو الغش الضریبي-2

السلوكات التي تتم بهدف التحایل وتجنب أداء الضریبة، في إطار تلكالغش الضریبي هو

بالتخلص الكلي أو الجزئي من وعاء الضریبة ، یضاف إلى ذلك أنه طرق احتیالیة)3(خارج القانون

، فالتهرب الضریبي إما یكون مشروعا )4(أو من تصفیة أو من دفع الضرائب والرسوم المفروضة

یطلق علیه تجنب الضریبة فلا یتضمن مخالفة القانون، فأما التهرب الضریبي غیر مشروع یتضمن 

ة الجماعات الإقلیمیة وحرمانها من الإیرادات ، فینعكس آثاره سلبا على میزانی)5(مخالفة القانون

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق24-67، من أمر رقم 265، 260أنظر المواد -1
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق38-69من أمر رقم 113أنظر المادة -2
.39.، ص2010جبایة المؤسسات، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بوزیدة حمیدة،-3
:أكادیمي، المیدان، التهرب الضریبي وألیات مكافحته، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماسترطرشي إبراهیم-4

القانون العام للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :الحقوق، التخصص:الحقوق والعلوم السیاسیة، الشعبة

.7.5.، ص، ص2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.123.، ص2007التوزیع، الأردن،والتشریع المالي الضریبي، دار الرایة للنشر و -، المالیة العامة، عادل طلیح العلى-5
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)1(الجبائیة، الشيء الذي ینتج عنه قصور في الإنفاق العام الذي یهدف إلى تحقیق المنفعة العامـة

وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل من بینها القصور الذي یطبع النظام الجبائي الحالي 

.)2(هذه الضریبة من طرف المكلفین بهاوهذا ما یسهل التحایل والتهرب من دفع 

طرف السلطة المركزیةاحتكار سلطة التحصیل من:ثانیا

تحتكر السلطة المركزیة على التحصیل الضریبة فتعتبر عامل آخر یؤثر  سلبا على 

الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة إلى جانب تبعیة تأسیس الضریبة، فیتمثل في تهمیش 

عملیة تحصیل الإیرادات لهذه الأخیرة، حیث أسندت هذه المهمة إلى المحاسب المنتخبین من

.)3(بالنسبة للبلدیة10-11من قانون رقم 206و 205العمومي وذلك بمقتضى المادتین 

فیؤدي كل هذا إلى إضعاف دور المجالس المنتخبة في المجال الجبائي، بمقتضى أن 

34/1ة، ولیس للجماعات المحلیة وهذا وفقا لنص المادة المحاسب العمومي موظفا تابعا للدول

:، یتعلق بالمحاسبة العمومیة التي نصت على1990أوت  15، مؤرخ في 21-90من قانون 

یتم تعیین المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا "

.)4(......"لسلطته

محاسب العمومي یخضع للسلطة الوزیر المكلف یظهر من خلال هذه المادة أعلاه، أن ال

بالمالیة، فهو ما یؤثر سلبا على الجماعات الإقلیمیة، كما یبین أن الأعضاء المنتخبین على 

مستوى الهیئات المحلیة لیس لدیهم أي دخل في مجال تحصیل الضریبة، وهذا ما یمس 

، الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم لمیر عبد القادر-1

2014لوم التجاریة، جامعة وهران،الاقتصادیة، تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر والع

 .132.ص
.11.، ص2004، التهرب والغش الضریبي في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر، ناصر مراد-2
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من فانون رقم  206و 205أنظر المادتین -3
.، المتعلق بالمحاسبة، مرجع سابق21-90من قانون رقم 34/1أنظر المادة-4
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رحلة إعدادها إلى غایة تنفیذها بالاستقلالیة هذه الأخیرة، فمیزانیة الجماعات المحلیة منذ م

.تخضع لسلطة المركزیة

ضعف الجبایة المخصصة للجماعات المحلیة-1

محدودا، ذلك أن في مردودیتها الثقیلة أن موارد الجبایة المخصصة للجماعات المحلیة جد

وعدم رمزیة في النسب الموارد المالیة وضعف إیراداتها نتیجة عدم تجعل من مواردها محصرة

یجلبون نسبا التحكم في الحضیرة العقاریة من قبل الهیئات المحلیة، مما جعل بعض الرسوم لا

فلو لا إحتكار الدولة مالا كان هناك ضعف في الجبایة كبیرة من قیمة المداخیل الجبائیة، 

)1(ة الموجهة لها أكبرلكانت حصیلة الجبایة المحلی

عدم توزیع الجبایة المحلیة-2

إحتكار الدولة لأهم الموارد الجبائیة ما أدى إلى عدم تلبیة حاجیات الجماعات زیادة

لأن الدولة عند المحلیة، فكان من المفروض أن تكون هناك عدالة في توزیع الموارد الجبائیة

القیام بتوزیع الضرائب والرسوم لتمویل میزانیة الجماعات المحلیة بحیث تتحول إلى میزانیة 

بحیث تم إسناد مهمة توزیع هذه الموارد للسلطة ،الدولة وتهیمن على أهم الموارد الجبائیة

ة التي لا تتمتع بها المركزیة  التي تعتبر المسؤولةعلى المالیة العامة للدولة، نظرا إلى الكفاء

وكانت تطبق على الولایات والبلدیات بالنسب ، )2(الجماعات المحلیة مما أدى إلى ضعفها

والمقادیر نفسها لا یتماشى مع الإحصائیات الجماعات المحلیة، نظرا لإختلاف الموجود في 

ائیة، عندما الإمكانیات الجبائیة  لوجود بلدیات وولایات متفاوتة من حیث درجة الموارد الجب

.108،109.سایق،  ص، ص، مرجع تیسمبال رمضان-1
"تبعیة الموارد الجبائیة كخیلر استراتیجي لتغطیة العجز المالي للبلدیات الجزائریة"، شوفي جباري، عولمي بسمة-2

.، ص2015، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر، 02، العدد المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة

32.
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نطبق نفس النسب والقیم الضریبة تؤدینا إلى غیر عدالة جبائیة، لذلك إشراك ممثلي الجماعات 

)1(المحلیة في تحدید النسب و وعاء الضریبي من أجل تفعیل نظام الجبایة المحلیة

الفرع الثاني

لجماعات المحلیةضعف الموارد المالیة ل

الجماعات المحلیة، إلا أنها تشارك خضوعها لمجموعة من القیود رغم تعدد المداخیل

القانونیة و التنظیمیة التي تجعل أیدي الجماعات الإقلیمیة مرتبطة بشكل بالسلطة المركزیة، مما 

:كالتالي)2(ضعف مدا خیل و عجز میزانیتها التي تبرز مظاهرهایؤدي إلى

:تحدید و تقدیر الإیرادات الجبائیة: أولا

تصنف الإیرادات الجبائیة ضمن الإیرادات الذاتیة في میزانیة البلدیة، فإن ذلك یعني أن البلدیات 

نوع من التحكم والسیطرة على هذه الإیرادات في الواقع عكس ذلك، فلا تتمتع بأي حریة تتعلق 

تتحكم  بهابالإیرادات الجبائیة سواء من حیث تحدید أنواعها أو تقدیر معدلاتها، وبذلك فهي لا

هناك بعض الرسوم الهامشیة التي تشكل نسبةضعیفة، فالإیراداتالجبائیة في سابق كانت تتمتع 

بنفس صلاحیات مع السلطة المركزیة فیما یتعلق بالضرائب والرسوم وتحدید مجالات تطبیقها 

.)3(وقواعد الحساب لكن مبدأ ضرائب أو رسوم جدیدة خوله الدستور للسلطة المركزیة فقط

.109.، مرجع سابق، صتیسمبال رمضان-1
، الجماعات الاقلیمیة الجزائریة بین الاستقلالیة و الرقابة الواقع والأفاق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ثابتي بوحانة-2

.103.، ص2015الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
،العدد الثاني، كلیة مجلة الأبحاث الاقتصادیة والإداریة، "الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر"، بد القادرموفق ع-3

.103.، ص2007العلوم الاقتصادیة والتسییر، بسكرة،جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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ضعف إیرادات الاستغلال والأملاك:ثانیا

نسبة الإیرادات الاستغلال والممتلكات تعد قلیلة مقارنة بالإیرادات الجبائیة لمجموع 

البلدیات، فإنه یمكن اعتبارها وسیلة لتحقیق استغلالها المالي بالنظر إلى سلطة البلدیات في تحدید 

إلا أنها تبقي ضعیفة لأن الحریة التي تتمتع بها وتحصیل الإیرادات و لو كانت خاصة بالبلدیة 

،عن طریق مداولاته أما )1(هذه الأخیرة لیست مطلقة، فعادة ما تصدم بسلطة مجلس الشعبي البلدیة

إیرادات الممتلكات التي تتحصل علیها البلدیة من استغلال ممتلكاتها تتناقض مع نتیجة تنازل 

أسعار لا تطبق الواقع،إلا أن تدخل السلطة المركزیة في البلدیات عن ممتلكاتها عن طریق بیع 

)2(إلخ...تحدید أسعار الإیجار مثلا كبیع الأراضي

زیادة  الاعتماد المفرط على الإعانات :رابعا

المحلیة محدودة في ظل إحتفاظ السلطة المركزیة بحق الإشراف والتوجیه تكون الهیئات

ا لها نحو الافراط في الاعتماد على الاعانات التي تقدمها هذه وتتجه إلى إعانات الدولة التي تقدمه

الأخیرة بسب الضعف الذي تعانیه في مداخلیها وعدم كفایة الموارد الجبائیة المخصصة لها، وذلك 

مقابل موارد مالیة محدودة لا تكاد كافي حتي في نفقات التسییر، وأمام عدم الموارد تجد الجماعات 

)3(ة على الاعتماد المقدم من الدولةالمحلیة نفسها مجبر 

.104.، مرجع سابق، صثابتي بوحانة-1
.105.، مرجع سابق، ص"المالیة للبلدیة في الجزائرالإستقلالیة"، موفق عبد القادر-2
.114-112ص، -، مرجع سابق، صتسیمبال رمضان-3
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المطلب الثاني

عدم مشاركة الجماعات المحلیة في الجبایة المحلیة

، ویتعین على الجماعات المحلیة )1(تبقى الموارد الجبائیة المصدر الأساسي للتمویل المحلي

موارد مالیة مستقرة لكي اللجوء إلى موارد المالیة الذاتیة في ظل افتقار الجماعات المحلیة إلى 

الخصوصیة المحلیة على أساس المعطیات، في الواقع تستمر الجماعات الإقلیمیة في یراعي

تمویل نفقاتها بالاعتماد على إعانات الدولة حیث یمكن أن تتوفر على الموارد المالیة لكن بنسب 

لنظام الجبائي وذلك وإدخال إصلاحات على ا)الفرع الأول()2(قلیلة مقارنة مع نسب الدولة

ومراجعة توزیع الضرائب ونسب )الفرع الثاني(بمشاركة الجماعات المحلیة في الجبایة المحلیة

).الفرع الثالث(الحصیلة

الفرع الأول

الجبایة العائدة إلى الجماعات المحلیة بنسبة متفاوتة

العائدة كلیا للجماعات المحلیة التي تعود حصیلتها الإجمالیة مباشرة إلى الموارد الجبائیة

الجماعات المحلیة وبطریقة غیر مباشرة إلى الصندوق المشترك ونجد في الرسم على النشاط 

٪ وأما 0‚59٪، مقارنة مع الولایة نسبتها 1‚30المهني تحصیل بنسبة تحتوها البلدیة بنسبة

٪، أما في الضریبة الجزافیة هیمنة الدولة في توزیع الجبایة 0‚11الصندوق المشترك نسبتها

  .٪5٪، كما نجد نسبة قلیلة للولایة ب40‚25٪ میزانیة الدولة، مقابل نجد البلدیة لدیها 49بنسبة

أما في الضرائب العائدة جزئیا للجماعات المحلیة نجد الدولة لدیها نسبة كبیرة عن الرسم على 

  .٪10، لكن البلدیة لدیها ٪80القیمة المضافة ب 

.159،158.، مرجع سابق، ص،صبري دلال-1
،مرجع سابقالاستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروریة، ، شیخ عبد الصدیق-2

 .29.ص
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الفرع الثاني

في الجبایة فعالة لكن محدودةمشاركة الجماعات المحلیة 

تشترك الجماعات المحلیة في الجبایة المحلیة لكي تضمن تحصیل أفضل للجبایة وهي على 

تحدید درایة بتلبیة الحاجیات المحلیة فهي توجد لتحدید المجال الخاضع للضریبة، بحیث لا تقوم ب

من 196الضرائب والرسوم ووعائها ونسبها یبقى ذلك من إختصاصات السلطة التشریعیة المادة 

المذكور سابقا، فالأمر لا یعدو إلا أن یكون أداة لدفع الجماعات المحلیة 10-11قانون رقم 

خرى أكثر بالجبایة التي تعود لها من جهة، وفي الرفع من مواردها المالیة من جهة أللأهتمام

وفي القانون القدیم أین یحدد الضرائب )1(واشتراك الهیئات المحلیة لیس أمرا جدید إنما موجود

.)2(24-67من أمر رقم 262، 261،260والرسوم وفقا للمواد

نجد المجلس الشعبي 114،113وفقا للمواد 38-69وهذا ما جاء الأمر في قانون الولایة رقم 

یصادق على الضرائب والرسوم لتمویل میزانیتها ویصوت على القروض الضروریة لإنجاز الولائي

.المشاریع

الفرع الثالث

مراجعة توزیع الضرائب ونسب تحصیلھا

توزیع الحالي للضرائب والرسوم غیر عادل للجبایة بین الدولة والجماعات المحلیة ذلك یتعین 

إخضاع توزیع الضرائب والرسوم، ونجد الدولة الطرف المسیطر في تحدید الضرائب والرسوم 

وتحصیلها وتحدید نسبها ووعائها، مما یساهم في ضعف الجبایة المحلیة، لذلك یتوجب وضع 

مرجع الاستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروریة، ، الصدیقشیخ عبد-1

.160.، صسابق
.، مرجع سابق24-67من أمر رقم 260،261،262أنظر المواد -2
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وزیع الجبایة، لذلك نجد الجماعات المحلیة، التي توجد نشاطات صناعیة وتجاریة هامة قواعد في ت

.في مواردها المالیة، عن غیرها من البلدیات والولایات التي تنعدم فیها هذه النشاطات

كما أن الجماعات المحلیة تمتلك الأعوان المكلفین بدفع الضریبة، مداخیل مرتفعة على 

، وهذا یختلف عن الجماعات المحلیة مما یثیر مشكل التوازنات الجهویة في توزیع وضغیتها المالیة

الثروات الوطنیة، بحیث توجد في مناطق من جهة ولا توجد في أخرى من جهة ثانیة مما یحدث 

التفاوت في الموارد الجبائیة بین الجماعات المحلیة والتي تعبر بوضوح عن عدم التوازن في الموارد 

.)1(المالیة

یعد محافظة وسیطرة الدولة على أهم أسباب الوضعیة المالیة التي تعیشها الجماعات المحلیة 

.)2(لذا أصبحت الدولة تقوم بالتخلي عن بعض الضرائب والرسوم لصالح الجماعات الإقلیمیة

الفرع الرابع

امتصاص النفقات الإجباریة لمعظم الموارد الجماعات المحلیة

على المجالس الشعبیة مراعاة النفقات الإجباریة في حالة عرضه المیزانیة لتصویت علیها یتعین

وإلا یتعرض لسلطة الحلول من طرف الوالي بالنسبة للبلدیة والوزیر الداخلیة بالنسبة للولایة اللذان 

.یدرجان المیزانیة تلقائیا

م الموارد المحلیة لمواجهتها، لتجد ، إمتصاص معظ-كثرة النفقات الإجباریة-یؤدي هذا الأمر

الهیئات المحلیة نفسها في نهایة المطاف غیر قادرة على مواجهة النفقات الأخرى لاستنفاذ جل 

179طبق للمادة مواردها، لیؤدي الأمر إلى ضیق مجال تدخل الجماعات الإقلیمیة في الإنفاق

مرجع سابقالاستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروریة،،شیخ عبد الصدیق-1

.162،161.ص، ص
مرجع سابق،، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروریةشیخ عبد الصدیق-2

 .164.ص
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بالتصدي للنفقات الإجباریة، والمتمثلة في ، والإكتفاء )1(المتعلق بالبلدیة10–11من قانون رقم 

التي أكثر فیها المشرع الجزائري2نفقات التسییر

المبحث الثاني

في مجال الإنفاق

تحمل وضعیات لم تتسبب لأشغال و إنجازهاتتكفل الجماعات المحلیة بفرض بمصاریفها و 

فیها، فعملیة التحكم في النفقات العمومیة على مستوى المحلى أثناء إعداد المیزانیة أمر مهم للغایـة  

یعمل على اتجاه تقلیص نفقات ودیون الجماعات المحلیة، التي أصبحت صعبة التحمل نظرا لتزاید 

دم تحكم البلدیة في نفقاتها بسب عدم الأعباء المتعلقة بصلاحیاتها، غیر أن هذا الوضع ینذر بع

، والتي تحد في )المطلب الأول(في أنواع نفقاتهاتدخلها في نطاق مهامها الغیر المتواجدة في ترابها

).المطلب الثاني(الموارد المالیة المحدودة من حریة الإنفاق على مستوى المحلي

المطلب الأول

أنواع النفقات

بیرة في میزانیة العامة للدولة، كما أن سیاسة الإنفاق العام تشكل النفقات العامة أهمیة ك

، بحیث )3(تعتبر من أهم سیاسات الدولة التي تهدف إلى تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة

تعكس سیاستها المنتهجة وهذا لا یتحقق إلا بوجود الإیرادات أي لابد أن تكون للبلدیة مداخیل 

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 179أنظر المادة -1

-2000(دراسة حالة الجزائر -الإنفاق العام والحد من الفقر، ، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید شعبان فرج-3

نقود ومالیة، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة :أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص)2010

.78.، ص2012، 3العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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متنوعة من اجل إنفاقها ولتحقیق التزاماتها ومنه تعرف النفقات العامة المحلیة بأنها النفقات التي 

.)1(تقوم بها الولایات أو المجالس المحلیة

الفرع ( ولهذا تعدد أنواع النفقات العامة فیمكن تقسیمها إلى النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة

).الفرع الثاني(والإختیاریة، والنفقات الإجباریة)الأول

الفرع الأول

النفقات العادیة والغیر العادیة

إن إظهار تقسیم النفقات العامة لیس لمجرد التصنیف وإنما الغایة من ذلك معرفة كل نوع 

من النفقات لتحدید تمویلها، حیث إن النفقات العدیة تمول غالبا بالإیرادات العادیة وتمویل النفقات 

یة بإیرادات إستثنائیة كأصل عام، وهذه التقسیمات تختلف بطابع الحال عن التقسیمات غیر العاد

:، منها النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة كالتالي)2(النظریة

النفقات العادیة: أولا

تعتبر النفقات العادیة تلك المصروفات التي تتمثل في رواتب المستخدمین والتي فقدت إلى 

وإذابانتظامدوریاوتتم)3(التنمویةللمخططاتوفقا،تتدخل فیه الدولة في إعداد میزانیتهاحد الذي 

فيتساهملافهيذلكإلىیضافمنتجةغیروتكونالمالیةالفترةخلالبكاملهاتستوعبكانت

.العینیةالأموالرؤوستكوین

.25.، مرجع سابق، صبري دلال-1
.17،20، مرجع سابق، ص، ص، العابد ریاض-2
.18، 17، ص، ص، نفسه، مرجع العابد ریاض-3
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العادیةغیرالنفقات:ثانیا

إلىتلجأأوالدولةمنتطلبهاعادیةغیرإیراداتمنتستندماغالبافهيالفجائيبالطابعتتمیز

تكوینفيوتساهممنتجةالنفقةكذلكللإنفاق،وتكونالمالیةالفترةوتعدتبانتظامتتمولا،)1(القروض

ىإلتلجأالمیاه،مجاريالطرق،للبنایات،الجدیدةالتشییدأعمالتشملبحیثالعینة،الأموالرؤوس

)2(النفقاتلتغطیةعادیةغیرنفقات

الثانيالفرع

والاختیاریةالإجباریةالنفقات

كلمنتتكونالأخیرةهذهإجباریةونفقاتاختیاریةنفقاتإلىتنقسمالمحلیةالنفقاتإن  

:یليمافیهونجدالإجباري،بالطابعتتمتعالتيالنفقات

الإجباریةالنفقات:أولا

وینقسموالإستثمار،التجهیزوقسمالتسییرقسموهماقسمینعلىالمحلیةالجماعاتمیزانیةتحتوي

10-11رقمقانونمن179المادةللمادتینوفقاوهذاوجوبا،متوازنةونفقاتإیراداتإلىقسمكل

.بالولایةالمتعلق،07-12قانونرقممن158والمادةالبلدیة،المتعلق

.18.، مرجع سابق، صریاض العابد-1
.29.، مرجع سابق، صعباس الحفیظ-2
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التسییرقسمنفقات-1

منها،1العقاریةلضرائبتخضعبحیثالمحلیةالأملاكمنتتكونالتيالجبائیةالنفقاتتتمثلفي

قسمأن""علىتنصالتيبالبلدیةالمتعلق24-67رقمأمرمن256للمادةوفقالعمالأجور

:الخصوصوجهعلىیشملالتسییر

البلدیةموظفيأجورنفقات-

البلدیاتومداخیلبأموالالخاصةالقوانینفيالمقررةالمساهمات-

البلدیةالطرقصیانةنفقات-

البلدیاتعلىالمترتیةوالأقساطالحصص-

البلدیةالمصالحتسییرنفقات-

الدینفوائد-

.)2("246المادةفيعلیهالمنصوصالاقتطاع

151للمادةوفقبالبدیةالمتعلق08-90قانونفيالإجباریةنفقاتفيأكثارالجزائريالمشرعونجد

)3(والاستثمارالتجهیزوقسمالتسییرقسموهماقسمینعلىتحتوىالتي

:مایليعلىالتسییرقسمیشتمل"ىعلتنصالذكرسالفقانونمن160المادةأما

البلدیةموظفيوتكالیفأجورنفقات-

وإیرادتهاالبلدیاتأموالعلىالقوانینفيالمقررةالمساهمات-

والعقاریةالمنقولةالأموالصیانةنفقات-

في القانون العام، ، دور الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترمغاري آسیا، مواسط فوزیة-1

تخصص قانون الجماعات المحلیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.30.، ص2015
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق24-67من أمر رقم 256أنظر المادة -2
.لدیة، مرجع سابق،المتعلق بالب08-90من قانون رقم 151أنظر المادة -3
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البلدیةالطرقصیانةنفقات-

البلدیاتعلىالمترتبةوالأقساطالحصص-

البلدیةالمصالحتسییرنفقات-

الدیونفوائد-

التجهیزلنفقاتالاقتطاع-

.)1("الاستثمارلنفقاتالاقتطاع-

من198للمادةطبقنفقاتفيكذلكالاكثارهناكأننجد10-11المفعولساريقانونفيأما

ماعلىالنفقاتبابفيالتسییرقسمیحتوى"تنصالتي199المادةوكذلك"السابقةالأعباءهذا

:یأتي

البلدیةمستخدميوأعباءأجور-

الانتخابیةبالمهامالمرتبطةوالأعباءالتعویضات-

القوانینبموجبالبلدیةومداخیلالأملاكعلىالمقررةالمساهمات-

والعقاریةالمنقولةالأملاكصیانةنفقات-

البلدیةطرقصیانةنفقات-

علیهاالمترتبةوالأقساطالبلدیةالمساهمات-

والاستمثارالتجهیزقسملفائدةالتسییرقسممنالاقتطاع-

 القروضفوائد-

جدیدةتجهیزاتباستغلالالمرتبطةرالتسییأعباء-

إلاللبلدیةبالنسبةإجباریةلاتعد"تنصالتي199المادةوكذلكالمصالحتسییرمصاریف-

عاتقهاعلىالملقاةالنفقات

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90من قانون رقم 160أنظر المادة -1
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،)1("السابقةالأعباء-

منویقتطعوجوبا،متوازنةونفقاتإیراداتإلىینقسمالتسییرقسملدیهاللولایةبالنسبةماأ

من100المادةنجدوالاستثمارالتجهیزقسمنفقاتلتغطیةیخصصمبلغالتسییرإیرادات

للإیراداتقسمینعلىمیزانیةتشتمل"علىتنصالتيبالولایةالمتعلق38-69رقمأمر

:هماو والمصاریف

التسییرقسم-

والاستثمارالتجهیزقسم-

تحددكیفیاتوفقوالاستثمارالتجهیزقسمنفقاتلتغطیةالتسییرمواردمناقتطاعویخص

.)2(مرسومبموجب

منه136للمادةوفقالنفقاتفيالإكثارهناكبالولایةالمتعلق09-90رقمالقانونفيأما

والنفقاتللإیراداتمتوازینقسمینعلىالمیزانیةتشتملعلىتنصالتيالقانونهذامن137المادة

:وهما

التسییرقسم-

والاستثمارالتجهیزقسم-

عنتحددلشروطوفقاوالاستثمارالتجهیزقسمنفقاتلتغطیةالتسییرموارداقتطاعوبخصوص-

".التنظیمطریق

الطبیعةحسبواحدأنفيوالنفقاتالإیراداتترتب"علىتنصالقانونهذامن137المادة-

"البرنامجخارجعملیةأوالبرامجأووالمصلحة

.، المتعلق بالبدیة، مرجع سابق10-11، ،من قانون رقم 199، 198أنظر المواد -1
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق38-69من أمر رقم 100أنظر المادة -2
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الثانيالجزءحدودفيإلاوصرفهابالنفقاتالالتزاملایجوزأنهغیر"تنصالتي145/2المادة

.)1("السایقةالمالیةالسنةاعتماداتمبلغمنعشر

میزانیةتشتمل"علىتنص158المادةنجدبالولایةعلقالمت07-12رقمقانونفيأما

:وهماوالنفقاتالإیراداتفيمتوازینقسمینعلىالولایة

التسییرقسم

والاستثمارالتجهیزقسم

وجوبامتوازنةونفقاتإیرداتإلىقسمكلینقسم

وفقاوالاستثمارالتجهیزقسمنفقاتلتغطیةیخصصمبلغالتسییرایراداتمنیقتطع

.)2(التنظیمیحددهاالتيللشروط

والاستثمارالتجهیزقسم-2

شراءفیهابماالعملیات،كلیخصالعموميللتجهیزالبرامجالمحلیةالجماعاتتضع

)3(للبلدیةوالمملوكةالموجودةالتجهیزاتحجمزیادةعلىوالاستثمارالتجهیزنفقاتوتعملالتجهیزات

والاستثمارالتجهیزقسموأن"علىتنصالتيرالذكسالف24-67رقمأمرمن256/2المادةنجد

:الخصوصوجهعلىیشمل

الدینباستهلاكالخاصةالاعباء-

العموميالتجهیزنفقات-

.)4(والاستثمارالتجهیزنفقات-

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق09-90، من قانون رقم 145/2، 137، 136أنظر المواد -1
.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون رقم 158أنظر المادة -2
، ألیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر غزیر محمد الطاهر-3

حولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدى مرباح، ورقلةفي إطار مدرسة الدكتوراه ت

.106.، ص2011
.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق24-67، من أمر رقم 256/2أنظر المادة -4
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التجهیزقسمیحتوى"علىتنصالتياسالفالمذكور08-90رقمقانونمن160/2المادةفيأما

:مایليعلىبوجهوالاستثمار

الدینباستهلاكالخاصةالاعباء-

العموميالتجهیزنفقات-

الاستثمارسبیلعلىبرأسمالالمساهمةنفقات-

.)1(والتنظیماتالقوانینعلیهاتفرضهاالتيالنفقاتإلاالبلدیاتولایلتزم

التي تنص 10-11من القانون رقم 198/2نجد المشرع الجزائري شدد في النفقات وفق المادة 

:یحتوى قسم التجهیز والاستثمار في باب النفقات خصوصا على ما یلي" على 

نفقات التجهیز العمومي-

نفقات المساهمة في رأس مال بعنوان الاستثمار-

تسدید رأسمال القروض-

.، أما في قانون الولایة نجد نفس الشيء مع قانون البلدیة)2(البلدیة نفقات تهیئة المنشأت-

الاختیاریةالنفقات :ثانیا

فإن لتغطیة .)3(أو عدم إدراجها بالمیزانیة المالیةالاختیاریةیمكن للمجالس المنتخبة إدراج النفقات 

والاستثمار ضعیفا من قسم التسییر خاصة فیما یتعلق بأجور المستخدمین، لهذا یبقي قسم التجهیز 

حیث إیراداتها وهو ما یؤدي إلى عدم التطابق بین الصلاحیات المختصة لها قانونا مما یرتب عنه 

.)4(عجز المیزانیة

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90، من قانون رقم 160/2أنظر المادة -1
.، التعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 198/2أنظر المادة -2
.29.، مرجع سابق، صعباس عبد الحفیظ-3
103.، مرجع سابق، صبوحانةثابتي-4
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المطلب الثاني

الإنفاق على مستوى المحلىحریةالموارد المالیة المحدودة تحد من 

سیادة تجعلها قادرة على تدابیر تتمتع الدولة بإمكانیات واسعة في الإنفاق لما تملك من 

الموارد اللازمة لتغطیة نفقاتها في حین أن الهیئات لا تملك هذه الإمكانیات، هذا المبدأ 

الفرع (ها، وتبحث عن مصادر لتمویل نفقات)1(یعتبر أصعب تطبیق بالنسبة للمالیة المحلیة

).الفرع الثاني(، ضرورة ترشید الانفاق العام للخروج من الوضعیة المتأزمة)الأول

الفرع الأول

مصادر التمویل المحلي

تستعمل الجبایة المحلیة لتغطیة نفقات الجماعات الإقلیمیة فهي بذلك تشكل مورد أساسي 

لتمویلها، وتجد هذه الأخیرة نفسها أمام مشاكل مالیة صعبة لا یمكن تفادیها، وفي إطار محدودیة 

.في النفقات العامةالموارد المالیة للهیئات المحلیة وزیادة 

المصادر الذاتیة: أولا

یصعب تنفیذ البرامج والنشاطات في حالة وجود صعوبات الحصول على الموارد المالیة 

تقید حریتها بالرقابة على میزانیتها، على أوجه التي حیث تنفذ حریتها برقابة السلطة المركزیة 

السلطة المركزیة إنما ترجع إلى فقرها وضعفها إیراداتها، إنما هذه السلطة المقیدة لا تعود فقط إلى

، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، دراسة حالات ثلاث بلدیات، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل قدید یاقوت-1

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم 

.64، ص،2011التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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للموارد المالیة المحلیة بسبب عدم الحصول على موارد الذاتیة الكافیة وتشمل كل من الجبایة 

.)1(والتمویل الذاتي

الموارد الجبائیة-1

تعتمد الجماعات المحلیة في تمویلها لنفقاتها وتلبیة معظم الأعباء المحلیة في الجزء منها 

على الموارد الجبائیة، لما لها من أهمیة كبیر في تحدید استقلالیتها المالیة، وتمویل المیزانیة 

لهذه الهیئات المحلیة التي تتكون كل من المداخیل الضرائب والرسوم المخصصة كلیا أو جزئیا 

.)2(الأخیرة

:الرسم على النشاط المهني- أ

من قانون 222نص علیه القانون المالیة في المادة )3(رسم سنوي على الأعمالیعتبر 

، هو یفرض على الأشخاص الطبیعیة والمعنویین الذین یمارسون نشاطا تجاري )4(الضرائب

نقل المحروقات بواسطة عندما یتعلق بنشاط %3، ویرفع إلى %2وصناعي أو غیر تجــاري 

، )5(الأنابیب

، مداخلة "الدول النامیةاقتصادیاتنماذج من :التمویل المحلي للتنمیة المحلیة"، وسیلةالسبتي، بن إسماعین حیاة-1

دراسة حالة الجزائر والدول -سیاسیات التمویل وأثرها على اقتصادیات والمؤسسات،:ألقیت ضمن الملتقى الدولي حول

 22و 21النامیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ومخبر العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي

.11-3، ص - ، ص2006نوفمبر 
، مداخلة ضمن ملتقى وطني "تفعیل دور الجبایة المحلیة كآلیة لتمویل میزانیة المجموعات المحلیة"، سقلاب فریدة-2

حول المجموعات الإقلیمیة وحتمیة الحكم الراشد واقع وأفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، أیام 

.3.، ص2008دیسمبر،  4و 3و 2
، الاستقلالیة  المالیة المحلیة، مذكرة نهایة تربص، تخصص إدارة ومالیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، البلیدة مدكور زینب-3

.15.، ص2006
، المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب غیر المباشرة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 222أنظرالمادة -4

.وزارة المالیة
.95.، مرجع سابق، ص مسعودي عبد الكریم-5
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):F.T(الرسم العقاري  –ب 

یفرض على الأملاك المبنیة الواقعة على مستوى التراب الوطني باستثناء الملكیات المبنیة 

للمساحة التي توجد فیها الملكیات وقد نص علیه یحسب على أساس القیمة الإیجابیة الجبائیة

،أما الرسم العقاري على الملكیات )1(من قانون الضرائب254القانون الضرائب المباشرة في المادة 

الغیر المبنیة یطبق هذا الرسم كل سنة على الملكیات مهما كانت طبیعتها باستثناء المعفاة صراحة 

.)2(راضي القابلة للتعمیر الكائنة في قطاعات عمرانیةعلى الخصوص الأراضي الفلاحیة والأ

:رسم التطهیر –ج 

یفرض على الملاك والمستأجرین للملك ویؤسس لفائدة البلدیات التي تعمل بها مصلحة رفع 

أو ما تسامها المنتجة كمیة من ، 2مكرر 264و 263القمامات المنزلیة التي نصت علیها المواد 

تفوق الأصناف المذكورة أعلاه بحیث تؤسس سنویا على الملكیات المبنیة المتواجدة  النفیات

بالبلدیات، یحدد هذا الرسم من خلال مصادقة السلطة الوصیة على مداولات المجلس الشعبي بقرار 

.)3(من رئیسه

:الرسم على الإقامة –د 

فیها إقامة دائمة خاضعة تفرض على الأشخاص الذین لا یقیمون في البلدیات ولا یملكون 

للرسم القاري، ویحسب هذا الرسم حسب عدد الأشخاص وأیام إقامة ویعود ناتجة لصالح البلدیات 

.، المدیریة العامة للضرائب، مرجع سابق254راجع المادة -1
.96.، مرجع سابق، صتیسمبال رمضان-2
.271.، مرجع سابق، ص عولمي بسمة-3
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یتم تحصیل و ، )1(المصنفة كمحطات سیاحیة، أو حمامات معدنیة، أو محطات سیاسیة مختلطة

)2(وعاء هذا الرسم عن طریق أصحاب الفنادق والمحلات المستعملة لإیواء السیاح

:الرسم على السكن  –و 

ولایة الجزائر، عنابة، قسنطینة :طبق هذا الرسم في البدایة الأمر على الولایات الآتیة 

ویمتد إلى جمیع البلدیات مقرات الدوائر، ویطبق على العمارات ذات الطابع السكني والمهني مهما 

.)3(كانت طبیعتها

:الضریبة الجزافیة الوحیدة -ه

مكرر للقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في قانون المالیة 282علیه المادةتنص

، یطبق على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة والشركات الممارسة للنشاط الصناعي والتجاري 2016

)4(دج 300أوالحرافي وعلى الذین لا یتجاوز رقم أعماله السنوي 

:الرسم على القیمة المضافة - د

لمستهلك، ویطبق على عملیات یقع الرسم على القیمة المضافة على عاتق ا

، بحیث جاء هذا الرسم مقابل النظام السابق المتشكل من الرسم الوحید )5(والاستیرادال

الإجمالي على تأدیة التعقید لعدم الملائمة مع الإصلاحات التي شهدها هذا النظام من 

.11.، مرجع سابق، صبلال فؤاد، بن أمغار خالد-1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 10-11البلدیة في إطار :، إصلاح نظام الجماعات المحلیةروبحي نور الهدى-2

.، ص2013إطار مدرسة الدكتوراه الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

155.
2008-2000دراسة تقییمیه للفترة -في الجزائر،، الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیةیوسف نور الدین-3

، مذكر لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع اقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة -مع دراسة حالة ولایة البویرة

.91.، ص2010العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة محمد أحمد بوقلاة بومرداس، 
.، مرجع سابق2016مكرر من قانون الضرائب 282أنظر المادة -4
.109.، مرجع سابق، صمسعودي عبد الكریم-5
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لاحات التي تحدث في الإقاصاد الوطني وتوزیع وعدم ملائمة الإص،)1(حیث التعقید

للصندوق مواردها وذلك توزیع لصالح الدولة أكبر من الجماعات المحلیة وجزء مخصص 

)2(المشترك للجماعات المحلیة

:الرسم على الذبح -ر

)3(الرسم غیر مباشر یعود لصالح الجماعات المحلیة التي تتوفر فیهاالذبح الحیوانات

التي تحدد 452من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، وحسب المادة 446المادة نصت علیه 

الضرائب المختلفة في مكان إقامتهم لتسدید الرسم الواجب، في حالة استراد اللحم من قیمتها، 

صندوق المشترك التخصیص الخاصة في مجال یتم تحصیل رسم الذبح من قبل إدارة الخارج 

.)4(الجمارك

الجبائیةغیرالموارد -2

تتجه الجماعات المحلیة إلى الموارد خارج الجبایة وذلك نظرا لعدم كفایة الموارد المالیة الناتجة 

عن الجبایة المحلیة، وهذا من أجل إشباع الحاجیات المحلیة المتزایدة والناتجة عن الصلاحیات 

والهبات والوصایا من خلال ما الممنوحة لها، وتتكون هذه الموارد من الموارد الأملاك والقروض 

:یلي

.16.، مرجع سابق، صبلال فؤاد، بن أمغار خالد-1
2-AMARI Rezika, Contribution à l’analyse Financière des Budgets Communaux de la wilaya de Tizi- Ouzou :
« Un instrument de maitrise de rationalisation des finances locales », mémoire de magistère en sciences
économiques, Option : Economie publique locale et gestion des collectivités locales, FACULTE des
SCLONCES ECONOMIQUES, GEONTION ET SCIENCES COMMERCIALES, Université Mouloud

Mammeri, Tizi-Ouzou, 2010, P72.

، الهیئات اللامركزیة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في مختاري وفاء-3

2014ة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

  .18.ص

مجلة الندوة، "واقع إشكالیة تطبیق الجبایة في الجزائر، صعوبات الاقتطاع وأفاق التحصیل"، بن صغیر عبد المومن-4

.101.، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلالي الیابس، سیدي بلعباس، 01، العدد للدراسات القانونیة
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:موارد الأملاك -أ 

موارد الأملاك له أهمیة كبیرة في مالیة الجماعات المحلیة من كونها موردا داخلیا وذاتیا 

.)1(ومن شأنه یدعم استقلالیتها المالیة عن السلطة المركزیة وتشمل موارد أملاك الجماعات المحلیة

.فرغم تنوع هذه الموارد في الجزائر إلا أنها تتمیز بقلة مردودیتها وعدم التحكم فیها

  : القروض- ب

أظهرت الدراسات المالیة للجماعات المحلیة ضعف في الموارد المالیة المحلیة خاصة 

الذاتیة التي تعتمد علیها القروض، وهذه الأخیرة تعتبر مصدر من مصادر الإیرادات المحلیة الذي

یرخص له المشرع الجزائري لتمویلها، بمعنى تلك المبالغ التي تحصل علیها الجماعات المحلیة من 

غالبا ما یحدد قسم التجهیز مما أدى إلى ،)2(الدولة في سبیل تغطیة نفقاتها بمعیار الإیرادات العامة

.أزمات مالیة والتضخم مدیونتها

:الهبات والوصایا -ج

القانون أهمیة للمساهمات الشعبیة وثمن دورها في نجاح المشروعات المحلیة، ولم منح

تحدد هذه المشاركة على الاقتراح والرقابة بل تمتد إلى المساهمات المالیة والمادیة تتمثل في 

   134و 133المتعلق بالولایة في المادتین 07-12الهبات والوصایا ولقد نص علیها قانون رقم 

ة وتطبیقها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، أسس الإدارة المحلیشیهوب مسعود-1

.165.، ص1986الجزائر، 
، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون بصدیق محمد-2

2009وم التسییر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلالعام، فرع التحلیل الاقتصادي، قسم العلوم الاقتصادیة ، 

  . 21.ص
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یظهر من خلال المادتین السالفتین الذكر أن یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یقبل أو 

یرفض الهبات والوصایا للولایة تابعة بأعباء أو شروط أو تخصصات بأعباء أو شروط أو 

.تخصصات خاصة، یستوجب الترخیص بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي

المصادر الخارجیة:ثانیا

ضطر الدولة إلى تقدیم المساعدات المالیة إلى الجماعات المحلیة، في بعض غالبا ما ت

الأحیان دون أن تحصل هذه الأخیر على مقابل، وتبقى ضیقة ومرتبطة بالمساعدات التي تطلبها 

، وهذا عند نقص مواردها الداخلیة تلجأ إلى مساعدات الخارجیة التي )1(من السلطات المركزیة

.)2(ا واحتیاجاتها الخاصة لتجهیزتتوفر لتحقیق أهدافه

:تدخل الدولة لتقدیم الإعانات للجماعات المحلیة-1

یعتبر هذا التدخل إحدى الوسائل التي تمكن الدولة من تقدیم الإعانات للجماعات المحلیة 

:كالتاليتتمثل)3(التي تهدف إلى البرامج التنمیة وتوسیع أنشطتها

:للجماعات المحلیةإعانات الصندوق المشترك –أ

یعتبر هذا الصندوق المؤسسة المالیة لخدمة  الهیئات المحلیة، والمساعدات الممنوحة من 

طرف الدولة للجماعات الإقلیمیة تجسد فكرة التضامن بین الجماعات الإقلیمیة ومثیلتها التي تعاني 

، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون إبتسامعمیور-1

.50.، ص2013، 1العام، فرع الإدارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

المبدأ وتطبیق، مذكرة مقدمة :أداة الدیمقراطیة08-90، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة بوشامي نجلاء-2

المؤسسات السیاسیة والإداریة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة:لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

.192.، ص2007قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري

، المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في خرف االله سلیمة، العیفاوي كریمة-3

الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.66.، ص2013بجایة، 
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)2(فقات الأمنیة، لكن في السنوات الأخیرة أصبحت تدخلاته محصورة في الن)1(من عجز مالي

فتمارس فكرة التضامن عن طریق مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري واستقلال مالي لهذه المساعدة 

، ویقدم )3(لتمكین الهیئات المحلیة من الحصول على الموارد اللازمة لتحقیق التنمیة المحلیـة

الإعانات الاستثنائیة ویخضع لوصایة وزارة الداخلیة ویتولى تسییر صنادیق الضمان والتضامن 

.)4(الذي یحدد كیفیة تنظیمه وعمله266–86للبلدیات وذلك بموجب المرسوم رقم 

:المیزانیةإعانات استثنائیة لإعادة التوازن  –ب

یقدمها الصندوق المشترك للهیئات المحلیة التي تعاني من صعوبات في تحقیق التوازن 

المالي، وعلى الهیئات المحلیة أن تقدم طلبا إلى الصندوق المشترك مرفقا بكل الوثائق اللازمة 

وتكون هناك الرقابة من قبل المصالح المكلفة بالجماعات المحلیة بوزارة،)5(لتبریر عدم التوازن، 

.)6(الداخلیة بالإثبات أساس وصحة العجز

.55.، مرجع السابق،  صسلاوي یوسف-1
 .126.ص، )س,د(، مجلس الأمة، 04، العدد مجلة الفكر البرلماني، "معاینات وأفاق:التنمیة المحلیة"، تلو الطیبما-2
ثلاث دانیة بولایة باتنةدراسة می-، المعوقات التنظیمیة و أثرها على فعالیة الجماعات المحلیة، ساكري صالح-3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع تنظیم  وعمل، قسم علم -نموذجا)باتنة، قسدس، عین التوتة(بلدیة،

.209.، ص2008الاجتماع والدیمغرافیا، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
، یتضمن تنظیم الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 1986نوفمبر 4،  مؤرخ في 266–86مرسوم تنفیذي رقم -4

.1986نوفمبر  5في  ، صادر45عمله، ج  ر عدد 
.93.، مرجع سابق، صبلجبلالي أحمد-5
، مذكرة لنیل شهادة -بلدیة معسكرحالة :دراسة تطبیقیة-، إشكالیة الموارد المالیة للبلدیات الجزائریة،شباب سیهام-6

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 

.138،139، ص، ص،2012التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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ةالخاصالصنادیق  -ج 

التجهیز عبر ولایات الوطن مقارنة مع البلدیات الصندوق لتكفل العجز في مجالجاء هذا

الأخرى والتمویل المالي المركزي، یشكل أداة ضغط خانقة في ید السلطة المركزیة ضد البلدیات 

.)1(ومجالسها المنتخبة 

:التضامنصندوق –د 

ما بین المالیةإلى قسم المیزانیة المحلیة، یهدف إلى تقلیص حجم الاختلالاتیقدم هذا الصندوق

.)2(البلدیات وتمنح للجماعات الإقلیمیة الأكثر فقرا من حیث الناتج الجبائي لصندوق التضامن

:صندوق الضمان –و

، یتكفل )3(إیرادات البلدیة والتحصیل الفعليیتولى بدفع الفارق السالب بین التوقعات في 

، بحیث خصصت أموال هذه الصندوق )4(بتحصیل الموارد ویتدخل في مالیة البلدیات وتمویلها

لتغطیة نقصان الضرائب المباشرة المحلیة، في ظهور الضرائب بالنسبة لمبلغ التقدیرات الخاصة 

المتعلق 08–90من قانون 168ة وفق للمادة بها والتخفیضات غیر المستوفاة أثناء السنة المالی

بالبلدیة

دراسة میدانیة على مجالس بلدیات ولایة -، مشاركة المجالس المنتخبة البلدیة في التنمیة المحلیة، خشمون محمد-1

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص علم الاجتماع التنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة  والعلوم -قسنطینة

.213.، ص2011الاجتماعیة، قسم علم الاجتماع،  جامعة متنوري، قسنطینة، 

.134.، مرجع سابق، صشباب سیهام- 2

3 -BOUDA(MouhandOuamar), L′autonomie financière des collectivités locales en question? Séminaire national″ 
Les collectivités territoriales et les impératifs de bonne gouvernance ̵ réalités et perspectives″, Faculté de droit et 
sciences politiques, Université Abderrahmane Mira Bejaia, 2 et 3 décembre, 2008, p3

.125.، مرجع سابق، صبلجیلالي أحمد- 4
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وبرامج التجهیزتدخل الدولة عن طریق المخططات -2

تمثل هذه المخططات والبرامج التنمویة أدوات لتسییر عملیات التجهیز للدولة وتتمیز 

بالطابع المركزي مما یسمح بتطبیق النشاطات الذي تمارسه الجماعات الإقلیمیة  في وضعها وذلك 

یكون جزء من المخطط الوطني ، كما یمكن أن نشیر إلى التخطیط المحلي)1(في حدود قدراتها 

على المستوى  المركزي، ، ویعد العنصر المالي والرقابة  المالیة للهیئات المحلیة بحیث یعد

.)2(عنصرا أساسیا في التنمیة المحلیة

هناك نوعین من مخططات التجهیز التي تقوم بها الجماعات الإقلیمیة أحدهما المخطط البلدي 

.)3(للتنمیة وأخر المخطط القطاعي یتم على مستوى الولایة

:المخطط البلدي للتنمیة–1

المجلس الشعبي البلدي مخطط لتنمیة البلدیة في حدود الوسائل الموجودة تحت یضع

تصرفه أین یحدد وفقا للمخطط الوطني للتنمیة في مختلف النشاطات الاجتماعیة والاقتصادیة التي 

لتهیئة العمرانیة تحقق تنمیة البلدیة، ویقرر إنجازه من طرف وزیر الداخلیة ووزیر التخطیط و ا

، وهذه العملیة تتم من طرف  رئیس المجلس الشعبي )4(لإعداد  قوائم مخططات البلدیة للتنمیة

البلدي ثم یقدم إلي المجلس الشعبي البلـدي من خلال تدخله في إعداد مخطط بمجرد اقتراحات فإن 

القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، المیدانلنظام،عشاب لطیفة1-

لوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحقانون إداري، كلیة الحقوق والع:التخصص،العلوم السیاسیة، الشعبة حقوق و الحقوق

.25.، ص2013ورقلة، 
واقع وأفاق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة :،تمویل التنمیة المحلیة في الجزائرخیضرخنفري-2

23.، ص، ص2011یة العلوم الاقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، فرع التحلیل الاقتصادي، كل

25.
.127.، مرجع سابق، صبن عبد الحق فوزي-3
، یتعلق بشروط تسییر وتنفیذ مخططات البلدیات الخاص 1973أوت  9، مؤرخ في 137-73مرسوم تنفیذي رقم -4

 .1973أوت  21الصادر في ، 67ش، عدد .د.ج.ج.ر.بالتنمیة، ج
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، أین یكون الوالي هو الدور الفعلي في إعداد المخططات یرجع إلي الوالي وممثله رئیس الدائرة

المسؤول  الأول في ضبط وإعداد برامج التنمیة المحلیة، وفي الأخیر  یطلب الوالي من السلطة 

.)1(المركزیة مساعدة مالیة لتنفیذ المخططات التي تقررها  الدولة برخص البرامج

):PSD(المخطط القطاعي للتنمیة –2

یعتبر مخطط  ذو طابع وطني، تكون فیه النشاطات المتعلقة بالولایة تسجیلها من طرف 

الوالي ویكون تحضیره من طرف المجلس الشعبي الولائي أین یصادق علیه من طرف الهیئة التقنیة 

،الاعتمادات المخصصة لا تسجل كلها عند نهایة السنة المالیة نظرا لكبر )2(بعد إرسال المخطط

.)3(ع غالبا ما تتجاوز مدة إنجازها نظرا لضخامتهاالمشاری

یتم في إطار هذا المخطط توجیه غالبا للمدن على حساب المناطق المعزولة في تقیم 

المشاریع عند إنجازها، هذه الوضعیة تظهر مدى محدودیة دور المخططات في التنمیة، والفوارق 

.)4(المستغل لغیاب سیاسة زراعیةبین الأهداف بالنسبة لقطاع الزراعة الغیر 

دور صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بلعباس بلعباس، -1

.32،33.، ص، ص 2002الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
،  -دراسة حالة ورقلة-الولایة و علاقته بالتنمیة المحلیةالإداري وفق قانونمكانة الوالي في التنظیم،خالدغواسیدة-2

مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر أكادیمي،  میدان علوم سیاسیة دولیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، قسم  

.30.، ص2013صدى مرباح، ورقلة،الحقوق والعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قا
، مخططات التنمیة في ظل الإصلاح المالي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، بن ملة صلیحة-3

.71.، ص2013، 1تخصص القانون العام، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
.128.، مرجع سابق، صخنفري خیضر-4
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الفرع الثاني

ضرورة ترشید الإنفاق العام للخروج من الوضعیة المتأزمة

أن رؤساء البلدیات یقوم بالإفراط في توزیع أموال البلدیات ذلك تبرز العدید  في الواق نجد

من الممارسات المیزانیة و المالیة التوجه نحو إنفاق مضطرد وغیر العقلاني،یشارف على تجاوز 

:ما هو مسموح به قانونا، و هو أمر لا یمكن القبول به البتة لاسیما

الحفلات و الأعیاد، وكذا نفقات استقبال النفوذ و الإفراط في مصاریف الاستقبالات و -

التكفل بها

اقتناء تجهیزات و أثاث مكاتب ذات نوعیة ردیئة ذات مدة صلاحیة محدودة-

الارتفاع المستمر للحجم غیر المتحكم في الأجور بالرغم من التدابیر المتخذة من -

.)1(عملیات التوظیف

التخلص من قیود المیزانیة : ولاأ

قد  1969ظام المیزانیة و المحاسبة المطبق حالیا بالإدارة الجزائریة و الذي اعتمد منذ ن

أثبت محدودیته ذلك عن طریق إلتزام البلدیات بقواعد المیزانیة یجعلها مقیدة في أدائها و بالتالي لا 

زانیة دون أن تتعدى یمكنها تسییر أموالها بحسب الأهداف المسطرة إذ تقوم بجرد تسییر إداري للمی

.)2(ذلك، و هذا ما جعلها أداة لمتابعة الترخیص المحاسبي أداة التسییر المالي

، ص ، المتضمنة ترشید النفقات2015سبتمبر 13، مؤرخة في 2143الداخلیة والجماعات المحلیة، تعلیمة رقم  وزارة -  1

1.
174، مرجع سابق، ص، مسعودي عبد الكریم-2
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تفعیل رقابة المال العام:ثانیا

یعتبر غیاب الرقابة مما أوصل البلدیات إلى وضعیات مالیة مزریة و أغرقها في دائرة الفساد و 

)1(هدر المال العام رغم وجود العدید من النصوص القانونیة تحت رقابة الإنفاق العام 

الصرامة في إنفاق المال العام :ثالثا

مقارنة بحجم نفقاتها مما یجعل العدید یراجع صرامة في إنفاق المال العام إلى محدودیة مواردها،

من النشاطات و المشاریع تتعارك فیما بینها للحصول على جزء موارد المیزانیة، واستخدامها 

خاصة الجبایة منها یفترض أن تذهب إلى خدمة المرفق العام

،  من غیر أن في الواقع نجد بعض التجاوزات و الانحرافات في استخدام أموال الجماعات المحلیة

المنتخبین المحلین، كإبرام الصفقات المشبوهة مما یتطلب من رئیس المجلس الشعبي البلدي  طرف

)2(الصرامة في تسییر مصالح البلدیة على تحقیق التوازن المالي

176ص، مرجع سابق،، مسعودي عبد الكریم- 1

.125مرجع سابق، ص، ، نضیرة دو بابي زوجة براهیمي-2
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مجرد أداة تسجیــل أو نجد سیطرة تامة للجهاز التنفیذي على الجهاز التداولي الذي أصبح 

صراع مستمر بینهما أدى إلى تجمید عمل المجلس، بحیث تمارس السلطة الوصیة رقابة صارمة 

تضیق من استقلال المجالس المحلیة وتسلبها سلطة القرار، لتصبح في الواقع مجرد امتداد إداري 

یة تامة لممثل السلطة للسلطة المركزیة على المستوى المحلى، فإن الولایة تعیش حالة خضوع وتبع

المركزیة أي الوالي، الذي تطفي صلاحیاته اللامركزیة على اختصاصاته  اللامركزیة، وهذا ما 

یستدعي النظر في صلاحیات الوالي والعمل على نقل جزء منها لرئیس المجلس الشعبي الولائي 

ا في رئاسة الجلسات رغم كونه منتخبا إلا أنه لا یتمتع بأیة صلاحیات هامة ویبقي دوره منحصر 

.وضبطها

بالرغم من النصوص القانونیة الصریحة في كل من قانون الولایة والبلدیة على استقلال 

المالي لهذه الهیئات إلا أن النقصان في موارد المالیة الذاتیة أدى إلى شلل الأجهزة المحلیة مما 

عانات المالیة التي تقیید في فسح المجال للتدخل السلطة المركزیة عن طریق تقدیم القروض والإ

حریة التصرف، رغم هذه المجهودات إلا أن الواقع المالي من جهة وقلة التأطیر من جهة أخرى 

هو الذي جعل دور الجماعات المحلیة ضعیفا في مجال التنمیة المحلیة، حیث أن الدولة بقیت هي 

بواسطة المخططات البلدیة المسؤولة الأولى عن التنمیة المحلیة عن طریق التدخل المباشر

والقطاعیة للتنمیة في إطار برنامج وطني سنوي یقتصر فیه دور الجماعات المحلیة على تقدیم 

.الاقتراحات

لكي تقوم الجماعات المحلیة بمهامها، یجب أن تكون هناك موارد مالیة لتغطیة نفقاتها 

غم من مجهودات السلطات الحكومیة وتعتبر الموارد الجبائیة أهم مصدر من مصادر التمویل، فالبر 

في مجال إصلاح المنظومة الجبائیة إلا أن هذا الجهاز لم یرق لمستوى النظام الفعال وهذا راجع 

.لعدة اعتبارات منها نقائص في الموارد المالیة
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هذه الاختصاصات لكن بالعودة إلى  الواقع نجد مجلس الشعبي الولائيرغم منح القانون لل

أنه یقدم اقتراحات والاستشارات وأنه عجز عن القیام بالمهام الموكل له لاسیما في تجسید البرامج 

والرقابة على تنفیذ المداولات، ومع أن للمجالس الولائیة دورا محوریا موجها للتنمیة المحلیة، وبقي 

كثر من فعلیا مجرد نظریة أكثر من العملیة، مما أدى إلى التداخل دور المجالس المحلیة رمزیا أ

في الصلاحیات بین الهیئات المنتخبة والهیئات التنفیذیة، وبین السلطة المركزیة والسلطة المحلیة 

وهذا ما جعل المجالس المنتخبة غیر قادرة على المبادرة، وأصبح الرأي المسبق للوزارات المحلیة 

.سة النشاط المحلي، وهو ما یؤكد وجود فرق بین النص القانوني والتطبیقشرط أساسي لممار 

ویمكن القول أن القوانین والنصوص متناثرة ومتعددة بالنظر إلى ضعف المنتخبین ونقص 

الخبرة، وقلة فاعلیة المستخدمین نجدها غیر مجسدة على أرض الواقع لكون أغلب المنتخبین 

.راجع إلى سبب ضعف المستوى العلمي للمنتخبینجاهلین للنصوص القانونیة، وهذا

نظرا للدور الذي تلعبه البلدیة في جمیع مجالات الحیاة تزداد أعبائها ونفقاتها مما أدى إلى 

عجزها، ویرجع ذلك لعدة عوامل داخلیة وخارجیة وعدم تطابق بین الإیرادات والنفقات والتقسیم 

ة من خلال ارتباط برامجها التنمویة بالإعانات إلى جانب الإداري والنظام الجبائي والتبعیة المالی

.عدم فاعلیة مشاركة المواطن في التسییر المحلى

نجد المجلس الشعبي البلدي له صلاحیات واسعة في مختلف المیادین إلا أنها مرتبطة 

ا تخضع بالوصایة خاصة وصایة الوالي لأنه یقوم بتحدید الأولویات في نشاطاتها، كما أن میزانیته

.لرقابة ولا یمكن تنفیذها دون موافقته

أما إذا نظرنا إلى جانب المالي یعتبر أفضل في مجال الاقتصاد المالي، لأنه یقلل من 

ظاهرة تبدید النفقات العامة وإثبات التخلي عن النظام الإداري قد ینتج عنه ظاهرة الإفراط أو 

مالي للدولة إلا أنه یمكن التقلیل الرقابة التي المبالغة في الصرف مما یؤثر سلبا على الوعاء ال

.تمارسها سلطة الوصایة على الأجهزة المحلیة
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میزانیة البلدیة تحتوى على الإیرادات المالیة التي تأتي غالبا من الجبایة المحلیة والقروض 

كون هذه المصادر تمثل المصادر الضروریة لتغطیة النفقات، انطلاقا من إشراك الجماعات 

لمحلیة في تحدید الوعاء الضریبي ونسبتها وكیفیة تحصیلها، فنلاحظ أن مدا خیل البلدیة تتصف ا

بالضعف والإهمال، وذلك في الآونة الأخیرة نلاحظ المجهودات من أجل تحسین الموارد المالیة 

عن طریق الصرامة والإنفاق العقلي بهدف التحكم في هذه الموارد والتخلص من العجز المالي 

ذي تعاني منه البلدیات على الأقل التخفیف من حجم الضعف الملازم للإیرادات مقارنة بالنفقات ال

والبحث عن مصادر لتغطیة نفقاتها

نجد هشاشة النظام المالي المحلي ومنه الجبائي وعدم استقرارها، الأمر الذي فرض على 

ذلك أن میزانیة البلدیة في سیاستها یضاف إلى .بلدیات الاتكال على الإعانات التي تقدمها الدولة

المنتجة باعتبارها تظهر في جانبیها أوجه الدخل والإنفاق من جهة، ومن جهة أخرى تضع فیها 

جمیع نفقاتها، ومواردها، ولكن تؤدي المجالس البلدیة مهامها لابد من توفر التدابیر اللازمة لتغطیة 

نفقاتها

في فشل العدید من المجالس المنتخبة بسب تراكم قلة الموارد المالیة لعبت دورا هاما

النقائص وتعدد الفجوات التنمویة المحلیة، والنقص في ترشید الموارد الخاصة بها، وتوزیع الجبایة 

بین السلطة المركزیة المحلیة للدولة، ولهذا أجبرت المجالس المحلیة من قبل السلطة بأن تكون لهم 

ها نفقاتهم وإیراداتهم ورخصت لهم بالإنفاق في حدود ما وضعت من میزانیتهم الخاصة بما تتحده فی

أوجه وبذلك بوجود الرقابة الممارسة على مالیة الجماعات المحلیة بسب كثرة العملیات المنجزة 

والانحرافات، واعتماد السلطة المركزیة على وسائل الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة یؤدي إلى 

صفتها، من ثم تصبحان فرع من فروع السلطة المركزیةفقدان اللامركزیة ل
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باللغة العربیة:أولا

الكتب-أ

، دار العلوم للنشر -التنظیم الإداري، النشاط الإداري-، القانون الإداري،بعلي محمد الصغیر.1

.2004الجزائر،والتوزیع، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع -التنظیم الإداري، النشاط الإداري-، القانون الإداري،.2

.2013الجزائر،

وفقا لأحداث التشریعات طبعة معدلة ومنقحة-، الوجیز في القانون الإداري.3

.2007والقرارات القضائیة، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، جسور للنشر 2012فبرایر21، مؤرخ في 07-12القانون رقم-، شرح قانون الولایة.4

.2012والتوزیع، الجزائر، 

.2010الكتابة الحدیث، مصر،، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار بن داود إبراهیم.5

، جبایة المؤسسات، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر بوزیدة حمیدة.6

2010.

، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، جسور للنشر والتوزیع بوضیاف عمار.7

.2010الجزائر،

.2010ري، دار الهدى، الجزائر، ، البلدیة في التشریع الجزائبوعمران عادل.8

.1999، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حسین مصطفى حسین.9

.2006، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،زغدو علي. 10
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لإیرادات العامة، المیزانیة النفقات العامة، ا-، أساسیات المالیة العامة،سوزي عدلي ناشد.11

.2009العامة منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان شیهوب مسعود.12

.1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الرایة للنشر والتوزیع، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبيعادل طلیح العلى.13

  .2007الأردن 

المتعلق 2011جوان 22مؤرخ في 10-11القانون رقم:، قانون البلدیةعشي علاء الدین.14

.2011بالبلدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 

والنشر ، المؤسسات الجامعیة للدراسات )دراسة مقارنة(، نظم الإدارة المحلیةكامل بربر.15

.1996والتوزیع، لبنان، 

مبادئ القانون الإداري، التنظیم الإداري، الضبط -، القانون الإداري،مصلح ممدوح الصرایرة.16

.2012، دار الثقافة والنشر والتوزیع، الأردن، -الإداري، المرفق العام

,2004جزائر، ، التهرب الضریبي والغش الضریبي في الجزائر، دار قراطیة، الناصر مراد.17

.2014، الطبعة الثانیة، دار الخلدون للنشر والتوزیع، الجزائر، نید یحي، المالیة العمومیة.18

الأطروحات والمذكرات الجامعیة -ب

الأطروحات  –أ 

، مخططات التنمیة في ظل الإصلاح المالي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة بن نملة صلیحة.1

.2013، 1القانون العام، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر:الدكتوراه في الحقوق
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، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة تیاب نادیة.2

.2013الدكتوراه في الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

الواقع والآفاق، :میة الجزائریة بین الاستقلالیة والرقابة ، الجماعات الإقلیثابتي بوحانة.3

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي 

.2015بكر بلقاید تلمسان، 

على دراسة میدانیة -، مشاركة المجالس المنتخبة البلدیة في التنمیة المحلیة،خشمون محمد.4

علوم اجتماع :، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص-مجالس بلدیات ولایة قسنطینة

التنمیة، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعةمنتوري، قسنطینة 

2011.

دمة لنیل شهادة واقع وأفاق، أطروحة مق:، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائرخنفري خیضر.5

الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة 

.2011، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص زیوش رحمة.6

.2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة حالة -، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر، شعبان فرج.7

هادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص ، أطروحة مقدمة لنیل ش)2010-2000(الجزائر

3نقود ومالیة، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

2012.

من حیث الفعلیة والتطورات -، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة،شیخ عبد الصدیق.8

1لعام، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة الدكتوراه في القانون ا-الضروریة

.2011بن یوسف بن خدة، 
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، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في طیبي سعاد.9

.2009القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، أطروحة -دراسة تحلیلیة ونقدیة-، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر،موفق عبد القادر.10

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

.2015جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرات الماجستیر -ب

نظامة ودوره في الرقابة غلى المؤسسات الإداریة، مذكرة لنیل : ة، مجلس المحاسبأمجوج نوار.1

شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و الاداریة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2007منتوري، قسنطینة، 

، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، رسالة لنیل شهادة بصدیق محمد.2

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم 

.2009الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر، 

جیلالي عمار سیدي :دراسة تطبیقیة لبلدیات-، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات،بلجیلالي أحمد.3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة في إطار علي ملال، قرطوفة بولایة تیارت، 

تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم :مدرسة الدكتوراه، فرع

.2010التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ن الجزائري، مذكرة ، دور صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانو بلعباس بلعباس.4

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

2002.
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، دور المجالس المحلیة في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن عبد الحق فوزي.5

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، في العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة 

.2014، 3جامعة الجزائر

، الرقابة الوصایة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر،  مذكرة بن ناصر بوطیب.6

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، مدرسة الدكتوراه، تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة والعلوم 

.2011مرباح، ورقلة، السیاسیة، جامعة قاصدى 

:أداة الدیمقراطیة 08-90، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة بوشامي نجلاء.7

المؤسسات السیاسیة :المبدأ والتطبیق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع 

.2007خوة منتوري، قسنطینة، والإداریة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإ

وهم أم حقیقة، مذكرة لنیل شهادة :، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائرتیسمبال رمضان.8

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو "تحولات الدولة"الماجستیر في القانون، فرع 

2009.

وإشكالیة عجز میزانیة البلدیة، مذكرة لنیل ، الحكم الراشد المحلي دوبابي نضیرة زوجة براهیمي.9

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

.2010التسییر وعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، مذكرة 10-11البلدیة في إطار :، إصلاح نظام الجماعات المحلیة روبحي نور الهدى.10

، كلیة الحقوق بن عكنون، -الدولة والمؤسسة-لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه،

.2013جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

دراسة میدانیة -، المعوقات التنظیمیة وأثرها على فعالیة الجماعات المحلیة،ساكري صالح.11

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -نموذجا)، قدس، عین التونةباتنة(بولایة باتنة ثلاث بلدیة، 

علم الاجتماع تنظیم وعمل، قسم علم الاجتماع والدیمغرافیا، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم 

.2008.121الاسلامیة جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ة الماجستیر في ، التنمیة في إطار الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادسلاوي یوسف.12

،1القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

2011.

، أهمیة الاستفادة من الالیات الحدیثة والمنظور الاسلامي في شویخي سامیة زوجة بخشي.13

توراه، تخصص تسییر الرقابة على المال العام، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في إطار مدرسة الدك

المالیة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2011.

مداه وإمكانیة تطوره، مذكرة لنیل :، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة شیخ عبد الصدیق.14

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

2003.

حالة بلدیة :دراسة تطبیقیة -، إشكالیة الموارد المالیة للبلدیات الجزائریة،شیهاب سیهام.15

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع التسییر معسكر 

المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم تسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.2012تلمسان 

دراسة حالة -املة،، المجالس المحلیة المنتخبة ودورها في تحقیق التنمیة الشصافو محمد.16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات -)2002-1997(ولایة تیسمسیلت

.2002الدولیة فرع التنظیم الإداري والسیاسي، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

ة، مذكرة ماجستیر في ، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیصالحي عبد الناصر.17

.2010، 1القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر

، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في طیبي سعاد.18

.2002ئر، القانون فرع إدارة ومالیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، جامعة الجزا
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دراسة حالة -، تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة،عباس عبد الحفیظ.19

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة -نفقات ولایة تلمسان وبلدیة المنصورة

قتصادیة والتجاریة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الا

.2012وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة مقدمة لنیل إبتسامعمیور.20

شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم، كلیة الحقوق، 

.2013، 1نطینةجامعة قس

آلیاتتفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة غزیز محمد الطاهر،.21

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

.2011والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر بین مقتضیات الدیمقراطیة والانشغالات فراري محمد.22

المركزیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات 

.2013، 1العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

، مذكرة لنیل -دراسة حالة ثلاث بلدیات-محلیة،، الاستقلالیة المالیة للجماعات القدید یاقوت.23

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.2011والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

انیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل ، الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میز لمیر عبد القادر.24

شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد وإدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.2014والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران، 

، -دراسة حالة بلدیة أدرار-، تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة،مسعودي عبد الكریم.25

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم 

.2013الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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دراسة تقمییة لفطرة :، الجبایة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائریوسف نوردین.26

مع دراسة حالة ولایة البویرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 2000-2008

فرع إقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.2010محمد أحمد بوقلة، بومرداس، 

مذكرات الماستر -ج

لى الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة و الولایة الجدیدین ، الرقابة الوصایة عأمیر حیزیة.1

مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.2013مرباح، ورقلة، 

، النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي الولائي، مذكرة لنیل أویحي تونسیة، تسبیة جمیلة.2

الماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة شهادة 

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الاستقلال المالي للبلدیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص القانون بري دلال.3

.2014معة قاصدي مرباح، ورقلة، الإداري، شعبة الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

، مدى الاستقلالیة المالیة للبلدیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في بلال فؤاد، بن أمغار خالد.4

القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2013معمري، تیزي وزو، 

ي التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، دور البلدیة فبلعربي نادیة.5

قانون إداري، شعبة الحقوق، كلیة الحقوق :أكادیمي، المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، التخصص 

.2013والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المتعلق بالبلدیة، مذكرة 10-11، المجلس الشعبي البلدي في ظل القانونبن التركي جموعي.6

لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015محمد خیضر، بسكرة، 
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، صور الرقابة على الادارة المحلیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة بوبكر ماضوي.7

قسم الحقوق، كلیة والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، 

.2014خیضر، بسكرة، 

، النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي، مذكرة لنیل شهادة تومي نعیمة، حدید سهیلة.8

ماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012زي وزو، مولود معمري، تی

، مذكرة مقدمة -بلدیة بسكرة نموذجا-، إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر،جدیدي عتیقة.9

لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

، مذكرة مقدمة لاستكمال 07-12وني في ظل قانون الولایة ، النظام القانحبارة توفیق.10

:الحقوق، تخصص :العلوم القانونیة والاداریة، شعبة :متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، المیدان

.2013قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، الوصایة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام خالف كهینة، عكنین مریم.11

تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2012وزو،

، التهرب الضریبي وألیات مكافحته، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة طرشي إبراهیم.12

القانون العام :الحقوق، التخصص :الحقوق والعلوم السیاسیة، الشعبة :لمیدان الماستر أكادیمي، ا

.2015للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدى مرباح، ورقلة، 

، الرقابة المالیة على النفقات البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة العابد ریاض.13

لحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماستر في ا

.2014محمد خیضر، بسكرة، 
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في  ، تنظیم الإدارة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماسترعبد الحلیم تینة.14

الحقوق تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2014بسكرة 

، میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة عدور خوخة، قدو إلیاس.15

ت الإقلیمیة، قسم قانون الجماعات المحلیة و الهیئا:ماستر حقوق، شعبة القانون العام، تخصص 

.2012القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة عشاب لطیفة.16

السیاسیة، جامعة قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم:الحقوق، تخصص:ماستر أكادیمي، المیدان

.2013قاصدي مرباح، ورقلة، 

، المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیة المستدامة، مذكرة العیفاوي كریمة، خرف االله سلیمة.17

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة 

.2013ن میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما

، ألیات الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل غضبان غفران.18

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

لتنظیم الإداري وفق قانون الولایة وعلاقته بالتنمیة المحلیة ، مكانة الوالي في اغواسیدة خالد.19

، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر أكادیمي، میدان علوم سیاسیة دولیة -دراسة حالة ورقلة

الدولیة، كلیة الحقوق  والعلاقاتتخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة

.2013صدي مرباح، ورقلة، والعلوم السیاسیة، جامعة قا

، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة من متطلبات نیل فدول حیاة.20

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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، الرقابة على الجماعات المحلیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ري نجیبیلب.21

الماستر أكادیمي، المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014قاصدیمرباح،ورقلة، 

اسة حالة در  - ، دور الرقابة المالیة في تسییر وترشید النفقات العمومیة،لطفي فاروق زلاسي.22

مصلحة المراقبة المالیة لولایة الوادي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي 

میدان العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تخصص اقتصاد عمومي وتسییر المؤسسات 

.2015كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حمه لخضر، الوادي، 

الهیئات اللامركزیة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة مقدمة مختاري وفاء،.23

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة تخرج  لنیل ، دور الولایة  فيمغاري آسیا، مواسط فوزیة.24

شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، قسم القانون العام، كلیة 

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تطلبات نیل شهادة ، المراقب المالي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من مناصر یاسین.25

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014محمد خیضر، بسكرة، 

، الدائرة في الجزائر حلقة مركزیة في نظام إداري لامركزي، مذكرة لنیل شهادة یعقوبن نسمة.26

ئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الماستر، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهی

.2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

النموذج (، تأثیر نظام التمثیل النسبي في تسییر المجالس المحلیة یوسفي فایزة، علو وداد.27

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات )الجزائري

.2011قلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الإ
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التخرج من المدرسة الوطنیة للإدارةمذكرات  -د

، مذكرة نهایة التربص للسنة -الرقابة-المصادقة-، میزانیة الولایة، التحضیربلخیر بن زرقة.1

.2006الرابعة، تخصص إدارة محلیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، ورقلة، 

، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نهایة الدراسة للسنة الرابعةالمدرسة بولرواح محمد.2

.2006الوطنیة للإدارة، الأغواط، 

، تقریر التربص للسنة ثانیة جذع مشترك حول الجماعات المجلیة، المدرسة سناطور خالد.3

.2006الوطنیة للإدارة، سطیف، 

، مذكرة -دراسة حالة بلدیات ولایات قالمة-المشاكل والعوائق المالیة،فهریة أحمد جبرائیل،.4

.2006،)ب. د(إدارة عامة، المدرسة الوطنیة،  :التربص، فرع

الاستقلالیة المالیة المحلیة، مذكرة نهایة التربص، تخصص إدارة ومالیة، مذكور زینب،.5

.2006المدرسة الوطنیة للإدارة البلیدة،  

، میزانیة الولایة بین التحضیر والمتابعة، تخصص الاقتصاد والمالیة، میزانیة مسعودي محمد.6

.2006تمنراست، مذكرة التخرج، المدرسة الوطنیة للإدارة، 

، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري هشام سلوقي.7

.2006مذكرة التربص، تخصص اقتصاد ومالیة، المدرسة الوطنیة للإدارة،  قسنطینة،

والمداخلاتالمقالات-ه

المقالات-أ

مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، "تشخیص نظام الإدارة المحلیة في الجزائر"، بسمة عولمي.1

.257،280، ص ص، 2006، جامعة بابي مختار، عنابة، 04العدد
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مجلة الاجتهاد القضائي، "فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة"،بلجبل عتیقة.2

-192،ص ص 2009، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 06العدد

203.

الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في "، شریف مصطفى، بن شعیب نصر الدین.3

.174-161،ص ص 2012، جامعة تلمسان، الجزائر، 10، العددمجلة الباحث، "الجزائر

واقع إشكالیة تطبیق الجبایة في الجزائر، صعوبات الاقتطاع وأفاق "، لمومنبن صغیر عبد ا.4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 01، العددمجلة الندوة للدراسات القانونیة، "التحصیل

.110-87، ص ص 2013الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

لدیة في الدول المغرب، الجزائر، تونس الوصایة على الأعمال المجالس الب"، بوضیاف عمار.5

، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة 01، العددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "المغرب

.22-9، ص ص 2010بجایة، 

02، العددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مدى وجود لامركزیة في الجزائر"، تیاب نادیة.6

.34-19، ص ص2010م السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلو 

تبعیة الموارد الجبائیة كخیار استراتیجي لتغطیة العجز المالي "، شوفي جباري، عولمي بسمة.7

، كلیة العلوم الاقتصادیة 02، العددالمجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، "للبلدیات الجزائریة

.41-29، 2015سییر، الجزائر، والتجاریة وعلوم الت

، مجلة الاجتهاد القضائي، "مكانة المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر"، فرحاتي عمر.8

.13-8، ص ص 2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  06العدد

، مجلس الأمة، 04دد، العنيمجلة الفكر البرلما، التنمیة المحلیة، معاینات وأفاق، ماتلو الطیب.9

  .129 – 120ص ص 
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، مجلس الأمة 03، العددمجلة الفكر البرلماني، "الإصلاح الضریبي"، محمد عبدو بودربالة.10

2003 ،107-132.

مجلة العلوم الإنسانیة، "الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر"، مرغاد لخضر.11

-1، ص ص 2005، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 07العدد

14.

مجلة الأبحاث ،"الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر"، موفق عبد القادر.12

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة لحاج لخضر، بسكرة، 02العدد الاقتصادیةوالإداریة

.110-96، ص ص 2007

المداخلات -ب

، مداخلة "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"، بن مشري عبد الحلیم.1

ضمن الملتقى الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة، كلیة 

.120-102، ص ص2009الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

نماذج من اقتصادیات :المحلي للتنمیة المحلیة لتمویل ا"بن اسماعین حیاة، السبتي حیاة، .2

سیاسیات التمویل وأثرها على :، مداخلة ألقیت ضمن الملتقي الدولي حول "الدول النامیة

ادیة والتسییر دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، كلیة العلوم الاقتص-الاقتصادیات والمؤسسات، 

2006نوفمبر22و11ومخبر العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

مراقبة (وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة "، ربحي كریمة، بركان زهیة.3

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة )میزانیة الجماعات المحلیة

، ص ص )س.د( في ظل التحولات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة،

1-20.
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، مداخلة "تفعیل دور الجبایة المحلیة كآلیة لتمویل میزانیة المجموعات المحلیة"، سقلاب فریدة.4

ضمن الملتقى الوطني حول المجموعات المحلیة وحتمیات الحكم الراشد واقع وأفاق، كلیة الحقوق 

.10-9، ص ص2008دیسمبر  4و  3و 2والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، أیام 

، مداخلة مقدمة "رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیة"، شیخ عبد الصدیق.5

ضمن الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة 

.25-1، ص ص 2013ماي 20الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم 

، مداخلة "العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكوميالرقابة على الأموال"، صرامة عبد الوحید.6

ألقیت في المؤتمر العلمي الدولي حول الأداة المتمیزة للمنظمات والحكومات، كلیة الحقوق والعلوم 

.143-135، ص ص 2005مارس 09-08الاقتصادیة، جامعة ورقلة، یومي

لتقي الوطني حول السلطات ، مداخلة ضمن الم"مجلس المحاسبة في الجزائر"،نجارة لویزة.7

الإداریة المستقلة في الجزائر، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011نوفمبر 14و13، قالمة، یومي 1945ماي 8

النصوص القانونیة-

التشریع الأساسي- أ

07، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم1996الدستور الجزائري لسنة

، معدل ومتمم بقانون 1996دیسمبر08، الصادر في 76ش، عدد .د.ج.ج.، ج ر1996دیسمبر 

أفریل 14، الصادر في 25ش، عدد .د.ج.ج.، ج ر2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02رقم

التعدیل الدستوري،ج ، یتضمن 2008نوفمبر15، مؤرخ في 19-08، وبقانون رقم2002

6، مؤرخ في01-16، وبقانون رقم2008نوفمبر 16، الصادر في 63ش، عدد .د.ج.ج.ر

.2016مارس 07، الصادر في 14ش، عدد.د.ج.ج.، ج ر2016مارس
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التشریع العادي-

ش، .د.ج.ج.، یتضمن القانون البلدیة، ج ر1967جانفي18، مؤرخ في 24-67أمر رقم.1

04، مؤرخ في 09-81، معدل ومتمم بموجب قانون رقم1967جانفي18الصادر في  6عدد

).ملغى(1981، لسنة 27ش، عدد .د.ج.رج.، ج1981جویلیة

ش، .د.ج.ج.، یتضمن قانون الولایة، ج ر1969ماي 22، مؤرخ في 38-69أمر رقم.2

14، مؤرخ في 02-81، المعدل والمتمم بقانون رقم1969ماي 23الصادر في  44عدد

1981أفریل

).ملغى(1981أفریل 17، الصادر في 7ش، عدد.د.ج.ج.ج ر

15ش، عدد.د.ج.ج.، یتعلق بالبلدیة، ج ر1990أفریل 07، مؤرخ في 08-90قانون رقم.3

 18في  ، مؤرخ03-05، معدل ومتمم بموجب أمر رقم)ملغى(1990أفریل 11الصادر في 
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15ش، عدد.د.ج.ج.، یتعلق بالولایة، ج ر1990أفریل 07، مؤرخ في 09-90قانون رقم.4
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، 2010أوت  26رخ في ، مؤ 02-10، معدل ومتتم بموجب أمر رقم 39ش عدد.د.ج.ج.ر

.2010سبتمبر 01، الصادر في 50ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج. المتعلق بمجلس المحاسبة
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.2012فیفري 29الصادر في 

التشریع الفرعي-
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Ȕࡧ Ȇɏ ȆɮݍݨȄࡧȓʊɦȆɭ؈فࡧʊȸ Ȗࡧʏࡧࡩɰ ȍȬ؈ ȗɳםȄࡧȲɼȮࡧȓʆȮɼȯ Ȩ ɭالمحلية

البحثملخص

توجه المشرع الجزائري، عكس ما هو منتظر، بحكم محدودیة دور الأجهزة التداولیة في تسییر 

المیزانیة الجماعات الإقلیمیة، وهذا من خلال سحب صلاحیة إعداد المیزانیة من رؤساء المجالس 

، المنتخبة، وإسنادها إلى كل من الأمین العام على مستوى البلدیة، والوالي على مستوى الولایة

واقتصار دورهما في التصویت على المیزانیة بتوجیهات السلطة المركزیة، وكذا أصبح دور 

المجالس المنتخبة مشلول وعاجز في ضبط وتنفیذ المیزانیة عن طریق هیمنة الأعوان المكلفون 

في  بالتنفیذ والرقابة المعقدة الممارسة علیها، وكذا محدودیة دور المنتخبین في المجال الجبائي إما

تأسیس الجبایة وتحصیلها، الذي یعد من اختصاص السلطة المركزیة، وعدم التحكم في الموارد 

المالیة وقلتها، وتبعیة الهیئات المحلیة للدولة عن طریق الإعانات والقروض والمخططات، بإضافة 

رع من إلى ذلك تهمیش دور المنتخبین في المجال الإیرادات والإنفاق العام بسبب الإكثار المش

.النفقات الإجباریة

Résumé de la recherche

Les textes réglementaires régissant la gestion du budget des collectivités sectorielles /locales,
(voir le code communal ou le code de wilaya) sont paradoxalement opposés aux principes
fondamentaux de mise en place, de fonctionnement et de définition universelle des
assemblées sectorielles.

Ce qui se traduit par la limitation de leurs prérogatives et la restriction de leur rôle, à savoir :

Attribution de la gestion des budgets au secrétaire général ou au Wali respectivement au
niveau de la commune ou de la wilaya ; une tâche qu’on devrait assignée aux présidents
des assemblées (communales ou wilayas).

D’où, le rôle des membres des assemblées sectorielles est réduit à un simple vote ; selon
les instructions des pouvoirs centraux, de ce fait les assemblées élues deviennent fragilisées
quand à l’établissement et à l’exécution des budgets, en raison de la dominance des commis
de l’état chargés de l’exécution et du contrôle exercé sur elles (assemblées).

A ce titre, la mise en place par les pouvoirs publiques d’un système de contrôle et de
gestion complexe, nécessite une certaine maitrise qu’on ne trouve pas toujours auprès
des élus locaux.

De ce qui précède, on déduit que les collectivités sectorielles ne sont que des entités
devant se conformer à toutes les décisions centrales.

Ainsi, il y a une restriction des prérogatives et une réduction des champs d’action des
assemblées sectorielles par le législateur, vu qu’elles n’ont aucune habilitation ni pour la
gestion des recettes de la fiscalité locale ni sur les dépenses publiques.

Aussi, elles supportent des dépenses engagées par les pouvoirs centraux, qu’on qualifie de
dépenses obligatoires.


